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 :مقدمة

يشكل موضوع أراض ي العرش احد أهم المواضيع القانونية في الساحة العقارية الجزائرية، 

جداول المحاكم و مكاتب التوثيق و كذا حيث ائه كان و لا يزال محل جدل مستمر على مستوى 

المصالح الإدارية التي لها علاقة بالعقار ، نتيجة إثارته لمنازعات لا نهاية لها، خاصة في ظل 

 .غموض طبيعته القانونية

لاحي في فسار اللمراحل التارييية التي مر هها المتأثر هذا النوع من الأراض ي بجل اوقد 

 .لتي صدر فيها قانون الثورة الزراعية و ما يليه من تشريعاتالجزائر، خصوصا في الفترة ا

ل أهمية ثيث تمبالغة على مستويات متعددة، ح أهميةو بالتالي فإن أراض ي العرش تحتل 

يية، إذ مر وضعها القانوني بمراحل تارييية تضمنت تعديلات مستمرة و متباينة منذ العهد يتار 

و أخيرا بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، الأمر الذي يترجم العثماني مرورا بالحقبة الاستعمارية 

ما تنطوي عليه من سياسات ملتوية انتهجتها و  ،لمرحلية خلال الإحتلال الفرنس يالأساليب ا

الحكومة الفرنسية لنهب الأراض ي و العقارات من الجزائريين ومنحها للمعمرين من زاوية مشروعة 

ستقلال و السبل التي انتهجتها لسياسة العقارية بعد الإ مصدرها القانون، إضافة إلى بلورة ا

لاحي والعقاري بصفة عامة، حيث أن أي خطوة إصلاحية فولة الجزائرية لتحقيق الإصلاح الالد

 .مهيبد أن تنطلق من فهم الماض ي وتقيلا 

كما تمثل أهمية سياسية حيث أن سياسة أي دولة قانون تترجم ضمن الأنظمة والقوانين 

 .بناهاالتي تت

نسبة معتبرة من مجموع  إضافة إلى أهميتها على الصعيد الإقتصادي على اعتبار أنها تحتل

ني فإن أسلوب لاحي في الجزائر، و بما أن الفلاحة تعتبر أحد أعم ركائز الإقتصاد الوطفالعقار ال

 .قتصاده المباشر على تقدم أو تأخر الااستغلالها له تأثير 

اعية تدخلت جتممن معالم التكوينات الا  معلم فتنطلق من اعتبارهاجتماعية أما أهميتها الا 

 .الأعرافالتقاليد وفي تنظيمها العادات و 
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ل أراض ي العرش مفهوما قانونيا مثتها القانونية والقضائية،حيث تو لا يمكن تجاهل أهمي

غموض أدى مستقلا ومتميزا له جوانبه القانونية شديدة الخصوصية، والتي كانت ولا تزال محل 

 .من الإشكالات هها إلى إحداث الكثير والكثير 

ختيار موضوع خصوصية حيازة أراض ي العرش في التشريع الجزائري نابع من امن هنا كان 

، ذلك أنه بالإضافة إلى الأهمية التي يحتلها موضوع البحث، فهو الدوافع الموضوعيةالعديد من 

نطقة شرق الجزائر، النزاعات المتعلقة به خاصة في مأيضا في نفس الوقت يتصدر المشهد بكثرة 

هتمام التشريعي ههذا الموضوع بالرغم من أهميته العملية هو دافع لا يقل أهمية كما أن نقص الا 

 .عن ما سبقه

التي وجب ذكرها، حيث  الدوافع الشخصيةبالإضافة إلى الدوافع الموضوعية هناك بعض 

رس كانت و لا تزال تيصص القانون العقاري و التي كانت أن الخلفية القانونية للباحث الدا

ع أراض ي العرش حجر الأساس الذي يستند عليه موضوع بحثنا، و يجدر الإشارة أيضا أن موضو 

هتمام الأكاديمي الذي يليق به و هذا من بين الدوافع التي شجعتنا على عموما لا يحظى بالا 

 .خوض غمار البحث

ة من دراستنا لموضوع  خصوصية الحيازة في أراض ي العرش  في المباشر  فاهدال كما تكمن 

البحث في الوضعية المعقدة لهذه الأراض ي هنا في الجزائر و الوقوف على ما يميز حيازة أراض ي 

العرش عن الحيازة كسبب لإكتساب الملكية و أيضا معرفة وضعية حائزها، كذلك إزالة 

صة مع  شح و ندرة الدراسات المتيصصة في الغموض واللبس المحيط بموضوع الدراسة، خا

 .هذا المجال و التي تتناول بالتفصيل أراض ي العرش

 للصعوباتو في محاولتنا لبلوغ هذه الأهداف وجب الإشارة أن الأمر لم يكن بالهين، نظرا 

التي اعترضت مسار إعداد هذه الدراسة، فنقص الكتب و المراجع الميتصة وضعنا أمام حتمية 

فس المراجع في كل مراحل هذا البحث، كذلك نقص المادة القانونية و تشتتها، بالإضافة تكرار ن

 – 91إلى  الظروف الصعبة التي يمر هها العالم عموما و الجزائر خصوصا في ظل جائحة الكوفيد 

جعلت من التنقل لجمع المعلومات أمرا صعبا كانت   –و التي بدأت بوادر زوالها تظهر و الحمد لله

 .التي واجهتنا أثناء إعدادنا لهذا البحث الصعاب من
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و الجدير بالذكر أنه و بالرغم من قلة الكتب و المراجع الميتصة في مجال أراض ي العرش 

مقارنة بدراسات في موضوعات أخرى نذكر أن هناك دراسة سابقة للموضوع و هي عبارة عن 

" النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر"دكتوراه بعنوان  مقدمة لنيل شهادة أطروحة

 .للأستاذة حاجي نعيمة حيث كانت هي المبادرة لدراسة هذا الموضوع

 :يمكن تلخيصها في الأسئلة التالية  إشكاليةو تنطلق هذه الدراسة من 

رتبة عن تالم المنازعات؟ وما هي تنظم الحيازة فيهاما المقصود بأراض ي العرش؟ وكيف  -

 ؟ هذه الحيازة

 المنهجالعلمية و هي  المناهجو للإجابة على الإشكالية المطروحة تم الإعتماد على مزيج من 

لتحليل النصوص القانونية و  التحليليلوصف الأوضاع القانونية و الميدانية، المنهج  الوصفي

من أجل تتبع مراحل تتطور هذا  التاريخيالقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع، و كذا المنهج 

 .النوع من الأراض ي

ثنائية الفصول محاولين ضبط مفهوم أراض ي العرش و تمييزه عن غيره  خطةو قد تتبعنا 

من المفاهيم المماثلة و مرورا بالتطور التاريخي لأراض ي العرش وصولا إلى القواعد المنظمة لحيازة 

كما تم تناول ،(الفصل الول ) ز لهذه الأراض يأراض ي العرش من حيث الطبيعة و وضعية الحائ

كانت هذه النزاعات قضائية أو  سواء ،حيازة هدا النوع من الأراض يالنزاعات الميتلفة المتعلقة ب

 .(الفصل الثاني)ميدانية 
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ألأراض ي العرش في التشريع الجزائريأ الإطار القانوني:أولأالأالفصل 

ت الوضعية لما له من أهمية شريعاتض ي العرش محور اهتمام الفقهاء والاشكل موضوع أر 

ض ي اسة أر اقصوى في المجال القانوني عامة، وفي الشق العقاري خاصة فقد حاول الجانب الأول در 

اهيمي ومختلف الأحكام المتعلقة بها، بينما قننت أغلب التشريعات الأحكام فالعرش في جانبها الم

 .ض ي العرشاالات التي تطرحها أر والإجراءات القانونية الخاصة بغية إيجاد حلول لأغلب الإشك

النظام القانوني سة اض ي العرش سنقوم بتحديد ودر ابغية الإلمام بجميع الجوانب المرتبطة بأر 

هذا النوع من لحيازة  القواعد المنظمةسة مختلف ا، ثم بعد ذلك در (المبحث الولأ)لأراض ي العرش 

أ(المبحث الثاني)ض ي االأر 

أ.العرش في التشريع الجزائريأماهية أراض ي :أالمبحث الول أ

إن دراسة أراض ي العرش من الناحية القانونية يستلزم منا الإحاطة بكافة جوانبها و البحث في 

مفهومها، بالإضافة إلى سرد المراحل التاريخية التي استهدفت تنظيمها القانوني في الجزائر، و كذلك 

 .ري إبراز أساسها القانوني حسب ما جاء في التشريع الجزائ

أمفهوم أراض ي العرش:أل المطلب الوأ

لتحديد مفهوم أراض ي العرش لابد من تعريفها تعريفا تستطيع من خلاله تحديدها بدقة، إلا 

أن الفراغ القانوني الدي نستشفه عند الرجوع إلى النصوص القانونية فإن الأمر يستلزم منا تحليل 

ت الأخرى دون الإعتماد على النصوص مصطلح أراض ي العرش، ثم تمييزه عن غيره من المصطلحا

 .القانونية

أتعريف أراض ي العرش :أالفرع الول 

لم ينص المشرع الجزائري على تعريف جامع مانع في مختلف النصوص القانونية التي تناولت 

 .موضوع أراض ي العرش، و منه سنحاول الاعتماد على الجانب اللغوي و الفقهي

أ.التعريف اللغويأ:أأولا

 .صطلح أراض ي العرش من كلمتين و بالتالي وجب البحث في كل كلمة على حدىيتألف م
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 [1] .أرض جمعها أراض ي أي طبقة التراب السطحية التي تتناولها آلات الحراثة:أ(أ

العرش لغة بمعنى كرس ي عالي المستوى يجلس عليه الملك الحاكم يدق ممارسة وظائفه : (ب

ش من فعل عرش بمعنى ثبت، فيقال عرش بالمكان عروشا كما يمكن اشتقاق كلمة العر , احتفاليا

 [2] .وتعرش بمعنى ثبت فيه

أ.التعريف الفقهي:أثانيا

هي ماكان لواضع اليد عليها حق الإنتفاع بها، ": نهايعرفها الأستاذ عمر حمدي باشا على أ

وللحكومة الإدارية ضبط كيفية ذلك الإنتفاع وتعيين شروطه طبقا لعرف البلد، ويعود 

 [3] ."التصرف فيها لسكان القبيلة والعرش والدوار

هي ملكية جماعية مشتركة بين أفراد  ": بأنهاالدكتور الجيلالي عجة  ستاذالا  عرفهاوقد 

 [4] ". .......القبيلة الواحدة

عبار عن أرض ي ذات وجهة فلاحية تابعة  ": انهنعيمة حاجي على أايضا عرفتها الاستاذة 

اصة يحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع على سبيل الإنتفاع الدائم للأملاك الوطنية الخ

 [5] "...الخاضع للأعراف المحلية، كم استغل البعض منها في اطار الاستصلاح و الامتياز الفلاحي

أتمييز أراض ي العرش عن غيرها من الراض ي:أالفرع الثاني

أ.الملكية الشائعة تمييز أراض ي العرش عن:أأولا

أأ الملكية هي حق التمتع »: من القانون المدني 476نصت عليها المادة أالملكيةتعريف حق (

أ[6] «ظمةنوالتصرف في الأشياء بشرط ألا تستعمل استعمال تحرمه القوانين والا 

                                                           

 .81، ص 0222المنجد في اللغة العربية، دار الشرف للطباعة و لنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة [ 1] 

 .0226جلد العاشر،، الطبعة الاانية،  دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان سنة جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الم[ 2] 

 .81، ص0226عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، دار هومة، الجزائر، سنة   [3] 

ر ط،  دار الخلدونية،  ، ، د(من تأميم الخاص إلى خوصصة الملك العام)الجيلالي عجة، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها [ 4] 

 .00الجزائر ، د س ط، ص 

، جامعة باتنة، الجزائر، السنة الجامعية "النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر"نعيمة حاجي، أطروحة دكتوراه بعنوان [ 5] 

 .82، ص 0286/0288

 8778سبتمبر  04مؤرخ في  المتضمن القانون المدني و فق لأحدث التعديلات، 78/81من الأمر  446المادة [ 6] 
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حق الملكية هو الامتياز باستعماله واستغلاله والتصرف فيه على وجه »: و هتاك تعريف آخر 

 .[1] «دائم في حدود القانون 

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة » :حيت نصت المادة على ما يلي: تعريف الشيوعأ(ب

كل متهم فيه غير مزرزة فهم شركاء على الشيوع وتعترر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير 

أ[2] .«ذلك

أأوجه التشابه   تشترك أراض ي العرش مع الأراض ي الشائعة في أنها تخول لحائزيها حق:

أ.الإنتفاع سواءا كانوا حائزين في حالة أراض ي العرش أو مالكين في حالة الملكية الشائعة

أراض ي العرش هي أراض ي ذات وجهة فلاحية تعود ملكيتها للدولة، اما أ:أوجه الاختلاف

أيضا . الأراض ي الشائعة فهي تكون فلاحية كما يمكن ان تكون حضرية و تعود ملكيتها للخواص

لعرش كأصل عام للقانون و القضاء الإداريين بينما تخضع الأراض ي الشائعة الى تخضع أراض ي ا

كما يظهر الإختلاف في الحقوق الواردة على كل منهما، فأراض ي . القانون المدني و القضاء العادي

العرش يرد عليها حق عيني تبعي و هو حق الانتفاع الدائم فلا يجوز بيعها أو إيجارها أو قسمتها، أما 

راض ي الشائعة فيرد عليها حق عيني أصلي و هو حق الملكية، وعليه يمكن للشركاء التصرف فيها الأ 

أ.بما يخوله القانون 

 الوقف  تمييز أراض ي العرش عن أراض ي:أثانيا

ا سنركز نية،إلا أننالوقف مصطلح يرد على العقارات المبنية والعقارات غير المب:أتعريف الوقف

تصرف قانوني » :حيث عرفه الدكتور السنهوري على أنه، ارات غير المبنية في هذا المقام على العق

صادر من جانب واحد وهو الواقف، ومن شأنه أن يغير من ملكية العقار الموقوف و يجعل هذا 

ام نظالعقار غير مملوك لأحد من العباد، وينش ئ حقوق عينية فيه للمستحقين، ويجعله خاضعا ل

 [3] .«ير من التفاصيلامية قواعده في كخاص تقرر الشريعة الإسلا 

                                                           

حق المكية مع شرح مفصل للأشياء و )، 1الجزء -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية[1] 

 674، د ر ط، دار النهضة العربية، مصر، د س ط،  ص (الأموال

 السابق الذكر 78/81الأمر رقم   [2] 

 042ي ، المرجع السابق ص عبد الرزاق أحمد السنهور [ 3] 
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المتعلق لألأوقاف المعدل والمتمم على  82/78من قانون رقم  4كما يعرف الوقف حسب المادة 

الوقف هو حبس العين على التملك على وجه التأبيد والتصديق بالمنفعة على الفقراء أو » : ما يلي 

 [1] «على وجه من وجوه البر والخير

الوقف هو حبس » : كما يلي  084رع من خلال قانون الأسرة الجزائري في المادة كما عرفه المش

 .[2] «المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصديق بالمنفعة

نستخلص من التعريف السابق أن الوقف تصرف صادر بإرادة منفردة أ:خصائص الوقف

راد فالوقف لا يكتسب بالتقادم و هو غير قابل رعي و لأن حق الملكية لا ينتقل للأفبف تر كما أنه تص

أ.للحجز لأن الموقوف عليه له حق الانتفاع منه فقط

يشترك الوقف مع أراض ي العرش من حيث عدم جواز التصرف فيهما حيث لا أ:أوجه التشابه

يجوز البيع و لا القسمة و لا التنازل، فالحائز بالنسبة لأراض ي العرش و الموقوف عليه بالنسبة 

أ [3] .للوقف ليس لهما حق الملكية و لكن لهما حق الإنتفاع

، بينما يتمتع الوقف بالشخصية [4] أراض ي العرش ملك خاص للدولةأ:أوجه الإختلاف

المعنوية فهو ليس ملكا لأحد، أراض ي العرش هي أراض ي ذات وجهة فلاحية، فيما يمكن أن تكون 

أأراض ي الوقف فلاحية أو حضرية،

المتضمن قانون الاورة  78/74راض ي الوقفية المؤممة بموجب الأمر يجوز استرجاع الأ 

الزراعية، بينما لا يجوز استرجاع أراض ي العرش المدمجة ضمن صندوق الاورة الزراعية لأنها في 

 ,الأساس صنف من أصناف الأملاك الوطنية

 

 

 

                                                           

 8778/08المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، الصادر بالجريدة الرسمية العدد  8778/26/07امؤرخ في  78/82القانون [ 1] 

 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 8716/ 27/7المؤرخ في  16/88القانون رقم [ 2] 

   04، ص  0282لجزائري ، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، نعیمة حاجي ، أراض ي العرش في القانون ا[ 3] 

 .المتعلق بالتوجيه العقاري  72/08المعدل والمتمم للقانون رقم  78/04من قانون  84حسب نص المادة [ 4] 
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أ.التطور التاريخي لأراض ي العرش في الجزائر:أالمطلب الثاني

العرش في منطقة المغرب العربي الى تاريخ ضارب في القدم، حيث أن هذه  يعود أصل أراض ي

، الا أنه ما يهمنا [1] المنطقة كان يسكنها العديد و العديد من القبائل المتحالفة حينا والمتناحرة حينا

 .  في دراستنا هو دراسة تطور أراض ي العرش  من العهد العاماني الى الجزائر الحدياة

أ.في العهد العثماني :الفرع الولأ

لقد كانت أراض ي العرش تحتل ماحات شاسعة ومكانة معتبرة في النظام الفلاحي والزراعي في 

العهد العاماني، حيث يعود هذا الصنف من الأراض ي إلى العهد العاماني، فكانت تسمى بعض 

تخذت أراض ي العرش المناطق البعيدة عن السلطة الحاكمة والمعروفة بالبلاد السايبة او الخالية وا

خلال هذا العهد تنظيما قانونيا محكما يعتمد على الأعراف المحلية وعليه سنعالج مختلف جوانب 

 :هذا التنظيم في النقاط التالية

أ.طريقة استغلال أراض ي العرش:أأولا

يخضع استغلال أرض ي العرش لمعيار حاجة أفراد العرش أو القبيلة حسب مقداره 

 .[2] تترك الأجزاء غبر المستغلة للرعي وإمكانياتهم، بينما

ض ي العرش فهي متعددة ومتنوعة ومن أهم اتغلي أر سمات مزابة لحقوق وإلتنسأما بال

 :د العرش ما يلياالحقوق الممنوحة لأفر 

 .يقوم باستصلاح قطعة ويستامرها يصبح حائزا لها على سبيل الإنتفاع الدائم كل فرد .8

 .ستغلالها وخدمتهاإي يستطيع تاحة الساع الدائم بالمكل فرد من القبيلة له حق الإنتف .0

 .صول لمحعة وخدمة الأرض أن يستغل كامل اايحق للفرد الذي قام بزر  .4

 :ما يلييأما بالنسبة للإلتزامات الملقاة على عاتق المستغلين تتلخص ف

                                                           

مة ابن ولي الدين عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، حقق نصوصه و خرج أحادياه و علق عليه عبد الله محمد درويش، مقد[ 1]   

 467، ص0226خلدون، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار يعرب، سنة 

ناصر الدين سعيدوني،دراسة تاريخية في الملكية و الوقف و الجباية، دار الغرب الإسلامي،لبنان، الطبعة الأولى، سنة   [2] 

 . 16،ص0228
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 ع منه الأرض ي وتمنح لمنز في حالة تغيب المستغل أو إهماله لحصته أو عدم أستامارها تن .8

 .[1] يستغلها

 .لا يجوز لحائز أرض العرش أن يبيعها أو يؤجرها أو يرهنها .0

أ.أحكام ميراث حق الإنتفاع في أراض ي العرش:أاثاني

اع شلما قام زعماء القبائل بتوزيع أرض ي العرش على أرباب العائلات لاستغلالها على نوع م

ويصبح له بعد ذلك انتفاع  عةااحة تحدد على أساس القدرة على الزر سفكل رب عائلة يستصلح م

 .كور دون الإناثذمؤبد ينتقل بطريقة مباشرة إلى الورثة ال

الأرض لمن  ليمسالدوار ت شيخ الجماعة تحت قيادة أعيان يتولى ورثة للمالك لم يكن وإذا

 يوع،شكان للمالك الحائز ورثة ذكور مباشرين ينتقل حق الإنتفاع لجميعهم على ال إذا أما لها،غتسي

ورثة الإناث الحق في الرعاية من المسؤول عن العائلة الذي يرث حق الانتفاع، فمن واجبه ولل

 [2] .نحوهن توفير الملبس والمسكن والمأكل وذلك حسب إمكانياته

ريعة الإسلامية الني تمنح المراة الحق في الميراث مع الرجل، شإذا فأحكام الميراث لا تخضع لل

 .[3]  ض يادخول الأصهار في الميراث وتمكنهم من استغلال الأر  يةشفي ذلك إلى خ بويعود السب

أ.روضة على أراض ي العرشفالضرائب الم:أاثالث

أو  [4] تقدر على أساس الزويجة  مةاض ي يدفعون ضريبة تسمى الغر اكان مستغلوا هذه الار 

واسطة القائد ويتم الكشف عن الأموال ب....(  أبقار، أغنام، )ها الفرد كي يملتعدد الحيوانات ال

 [5] .وشيخ الفرقة

ذ تعد الخراج في الشريعة الإسلامية وتتعدد إوهناك معونات تفرض لتمويل الجند في الريف، 

 :تسمياهتا بتعدد المناسبات الني تؤخذ فيها، ويمكن أن ناير إلى بعض التسميات فيما يلي

                                                           

، دار الغرب الإسلامي، (اية العهد العاماني وبداية العهد الفرنس ينه) علي خنوف، السلطة في الأرياف الشمالية في الشرق الجزئري [ 1] 

  80، ص 0228بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 16عمر حمدي باشا، أراض ي العرش، المرجع السابق، ص [ 2] 

 .66نعيمة حاجي، أراض ي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص [ 3] 

 ثورين يملكها الفلاح لإستغلال الأراض يالزويجة هي عبارة عن [ 4] 

 .الفرقة هي قسم إداري يضم عدة دواوير وكان على رأس كل فرقة شيخ يسمى شيخ الفرقة[ 5] 
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 غنامكل من كميات محدد من التين والزيتون والأ شمعونات بلاد القبائل تت. 

 بفضلها يشتري البايات حكام البايلك جل الهدايا المخصصة لداي : ضيفة الباي

 .الجزائر

 بماابة رمز للفرح والإبتهاج بتولية الباي أو تامينه في منصبه: الفرح أو البشارة. 

حملات للبية حيث أن اسرة العديد من المظاهر التب في تلك الفئب على فرض الضراتوقد تر 

يمة في المناطق الريفية، مما أدى إلى جسب ألحقت أضرار ئي كانت تقوم بجمع الضراتالعسكرية ال

ض ي إلى التخلي ادفع العديد من المستغلين للأر  ، ممابئحجم الضرا عفاتار  عي واتقلص النشاط الزر 

دها متداخلة في و ب بسبب ور ئب تحديد تعريف دقيق لهذه الضراععنها، حيث أنه أصبح من الص

 ,ى ية وبسبب إختلاف التسمية من منطقة إلى أخر سمالسجلات الر 

أ.منازعات أراض ي العرش:أارابع

ض ي العرش يتمال النوع اهناك نوعين من المنازعات كايرا ما تحدث بسب حيازة واستغلال أر 

د ار فض ي محل إنتفاع من قبل أاالأول في المنازعات المتعلقة بحق الإنتفاع، فما دامت هذه الأر 

تحدث نزاعات بشأن هذا الحق، ويعود إختصاص الفصل فيها  نش فمن الطبيعي أالعشيرة أو العر 

للجماعة أو موظفي البايلك وتصدر فيها أحكام عرفية محلية، أما النوع الااني فيتمال في المنازعات 

 [1] .ةيحاكم الإدار لمض ي العرش، ويعود اختصاص الفصل فيها إلى ااالمتعلقة بحق الميراث في أر 

أ.في عهد الاستعمار الفرنس ي:أانيالفرع الث

س ي، الذي عمل من خلالها في نر ففيها الجزائر تحت وطأة الاستعمار ال نترة التي كاتوهي الف

ض ي لصالح المعمرين، اة المخططة للاستيلاء على الأرض ي الجزائرية لتوفير أر يار قار السياسة العطإ

سيم إمبراطورية تسهل عملية ار قوانين ومر سية آنذاك إصدانر فالتشريعية ال هيئةفكان لزاما على ال

ارت الجزائرية، ثم بيعها للمعمرين لتشجيع الاستقرار بالنسبة للمعمرين في قالاستيلاء على الع

 .ض ي الجزائريةاالأر 

س ي، هو التنظيم انحكم الذي كان نر فع الو بالنسبة للمشر  كانت حاجز ومن أهم العقبات التي 

رى، خاصة تا لا تباع ولا تشنهة غير قابلة للتصرف فيها كو يار قدة عكل ماشينظم أرض ي العرش التي ت

                                                           

 .68نعيمة حاجي، أراض ي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص [ 1] 
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مالات عهكتار موزعة على رؤساء القبائل ب 822 222احة شاسعة تقدر بحوالي سربع على متأهنا ت

 [1] إلخ٠٠٠٠، سطيف، سيبوس(تابلاط حاليا )ن، بلعباس، الأصنام، بني سليمان اوهر 

ع الفرنس ي إلى محاولة إيجاد ر ض ي العرش لجأ المشوأمام عجز المستعمر على خرق نظام أر 

نظام قانوني يمكن الاستحواذ عليها، فكان الحل المقترح هو تشخيص هذه الملكية كمرحة أولى، ثم 

ال لشرائها من رؤساء المجا كخطوة ثانية، وهذا من أجل فتح بهتمليك هذه الأرض ي للمنتفعين 

 حل التاليةاالقبائل والعروش، إلى حق ملكية وفقا للمر 

من أجل تشخيص الملكية العقارية العروشية كباقي أصناف أ[2]أ6586جوان  61قانون  -(أ

سيس الملكية في أالمتعلق بت 84/24/8188ا القانون الفرنس ي، جاء قانون بهي كان يعرف تالملكية ال

أ .صحيحة للملاك الذين تقرر أن سنداتهم الجزائر الذي اعترف بوجود هذا النوع من العقارات

هذا القانون هدف الى تشكيل إحتياطات عقارية واسعة ليسهل تطبيق المخططات 

 [3] .الاستعمارية، و فرض تكاليف ضريبية جديدة على غرار التي كانت عليه في العهد العاماني

استهدف هذا القانون في :أ6511أفريل 61الصادر في  [4]أكونسيلتأمرسوم سيناتوس -(ب 

،الذي يتمتع أمام السلطات "أالدوار"قبيلة و إنشاء جماعة محلية جديدة و هي الأساس تفكيك ال

أ[5] .الفرنسية بالشخصية المدنية و الإدارية

 :جاء بفكرتين أساسيتين 

  إعتبار عشائر الجزائر مالكة للأقاليم التي تنتفع بها بصفة دائمة و تقليدية، ومهما

على أراض ي العرش تحول الى حقوق ملكية كانت صفتها، أي أن حقوق الإنتفاع الممارسة 

 .جماعية لصالح العشائر و الدواوير

                                                           

  67نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص [  1] .

 [2] LOI DU 16 JUIN 1951: sur la constitution de la propriété en Algérie.  

 07، أطروحة دوكتوراه، المرجع السابق  ص "نعيمة حاجي، النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر[  3] 

 [4] STATU-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863 relatif à la constitution de la propriété en 

Algérie dans les territoires occupés par les arabes 

 48، أطروحة دوكتوراه، المرجع السابق  ص "نعيمة حاجي، النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر[ 5] 
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  تتحول الملكية الجماعية الى ملكية فردية لصالح أعضاء الدوار، وفي انتظار ذلك

يتم تقسيم العشائر الى دواوير عن طريق تعيين حدود العشائر ،ثم إعادة توزيع الأراض ي 

 الجماعية بين مختلف الدواوير

أج أع وأالمعروف بمشرأ 6581جويلية  11القانون المؤرخ في أ-( المتضمن إقامة أ:"رنياوأ"

ف إلى فرنسة شاملة وكاملة لجميع هدالأملاك العقارية وصيانتها في الأوطان الجزائرية، والذي كان ي

أرية، ائالأرض ي الجز 

للقانون وقد كان هذا القانون في حقيقة الأمر، وسيلة لإخضاع جميع الممتلكات العقارية 

لية السائدة لتصبح مادة تجارية تباع المحف ا، دون النظر إلى الأحكام القانونية والأعر [1] الفرنس ي

لا  نتي كاتض ي العرش الارى، وهي وسيلة من وسائل تدعيم الاستيطان، إذ أصبحت بموجبه أر توتش

ض ي االإحتلال إلى أر  ها قبلبئرية الني كانت معمولا اف الجز اى ولا تحجز حسب الأعر شتر تباع ولا ت

يقوم  ئها، فاجريت بمقتض ى هذا القانون تحقيقات عقاريةاملكية خاصة ليتمكن المعمرون من شر 

في شكل  ض ياهذه الأر بأدت إلى تأسيس سندات ملكية سلمت للأهالي  بها المحافظون المحققون 

 .[2] مخططات أو جداول شهرية

بسبب وجود أخطاء وجسيمة و  8177ي فيفر  84إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه بقانون 

 [3] .تجاوزات وقع فيها المحققون، ما أدى بالكاير من الأهالي الى العودة للإستغلال القديم

جاء هذا القانون أ:6811أوت  40المتمم بالقانون المؤرخ في  6588فيقري  61قانون  -(د

، وأقام مقامها عملية جديدة 8174جويلية  04ليضع حد للعمليات الصعبة الني نص عليها قانون 

حيث ألغى دور المحافظ المحقق و أخضع المنازعات المتعلقة بأراض ي العرش الى القضاء الإداري، أما 

المنازعات المتعلقة بالأراض ي التي تم تطهيرها و منح مالكيها سند فردي فتخضع للقضاء 

و السند النهائي و له حجية ه 8177فيفري  84العادي،حيث أن السند الممنوح بناءا على قانون 

أ [4] .مطلقة أمام الكل

                                                           

 40نعيمة حاجي، المرجع السابق ، ص [ 1] 

 .0281، سبتمبر 24عدد  87حاجي نعيمة، أراض ي العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش، مجلة الحقيقة، مجلد [ 2] 

 46، أطروحة دوكتوراه، المرجع السابق، ص "نعيمة حاجي، النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر[ 3] 

 48نعيمة حاجي، المرجع السابق، ص [ 4] 
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أ(إلى يومنا هذا 6811من  )بعد الإستقلال :أالثالث فرعال

ع الجزائري بعد الإستقلال قانونا مدد فيه العمل بالقوانين الفرنسية مع ايراد ر أصدر المش

لكن السلطة . بعض الإستثناءات بخصوص النصوص التي تمس سيادة الدولة الداخلية والخارجية

صدار أي قانون أو تنظيم يأ الحاكمة في تلك الفترة لم تتجر 
ً
 لعرشاض ي رابأ عافكيفية الإنت بينعلى ا

 .عيةاصندوق الاورة الزر  دمجت ضمندها أعوب [1] 78/74م قة صدور الأمر ر يلى غاا

 8772نوفمبر  81في  المؤرخ 72/08صدور قانون  8772دة بعد الممترة الفتثم شهدت 

مم، والذي يشكل إطار المرجعية لتطبيق السياسة العقارية في تتوجيه العقاري المعدل والمال ضمنالمت

 :ة للأصناف التاليةيار قالجزئر ومنه نصنف الملكية الع

 الأملاك الوطنية. 

 أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة. 

 الأملاك الوقفية   . 

ي مستقل بذاته بل جاء التخصيص فيها صنف كنظام قانونتوبالتالي فإن الملكية العرشية لم 

ض ي البلديات أو العائدة لأملاك الولاية ااغلون الأصليون لأر شيستفيد ال ) :من نفس القانون كما يلي

ة من تخصيص فردي على يعية أولو الاحية قبل تطبيق الاورة الزر فض ي العرش الالأر  أو الدولة و

حكام تهكما حدد ةيية العقار نلحقوق العيالة عن و لدالأرض ي الزائدة المتوفرة وذلك في إطار تنازل ا
ً
ا ا

 [2] (. 8717ديسمبر  21في  المؤرخ 17/87 نون القا

تم ، 8778سبتمبر  08المؤخ في  78/04وعند تعديل قانون التوجيه العقاري بموجب الأمر 

يات، لبلدالعرش و اض ي اتبقى ملك للدولة أر  ) :84بالمادة  08/72من قانون  18تعديل المادة 

المتضمن الاورة الزراعية  78/74عية بمقتض ى الأمر امجة ضمن الصندوق الوطني للاورة الزر المد

 [3] (28/80/8772ؤرخ فيالمية نتضمن الأملاك الوطالم 72/42ون نمن القا 81وذلك وفقا للمادة 

                                                           

 8778نوفمبر  21المتضمن قانون الاورة الزراعية، المؤرخ في  78/74لأمر [ 1] 

 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم 8772نوفمبر   81ؤرخ في الم  72/08من قانون  18نصت عليها المادة   [2] 

 .80ج ر عدد . المتعلق بالأملاك الوطنية 72/42قانون [ 3] 
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ض ي ار ضع حدا للمنازعات الني ثارت حول الطبيعة القانونية لأ تكي ة وبالتالي جاءت هذه الماد

هم نا قبل تطبيق قانون الاورة الزرعية بإسترجاعها على أساس أبهب المنتفعون لي طتالعرش، ال

 على أن أرض ي العرش ملكا للدولة وهو ةع بصريح العبار ر مالكين لها أبا عن جد، وبالتالي أكد المش

أن عملية يدين منها سوى حق الإنتفاع، في حين فض ي العرش لم يكن للمستاتطبيق صحيح لأن أر 

رت تأميم، وبالتالي لم يكن لأصحاب الهم قر  تكين الشرعيين الذين سلملها المابالإسترجاع خص 

 .ض ي العروشية الحق في المطالبة بحق الإسترجاعاأر 

 88/21/0282المؤرخ في  82/24والقانون رقم  21/84كما صدر قانون التوجيه الفلاحي رقم 

راض ي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، و الذي الذي يحدد شروط و كيفيات إستغلال الأ 

يحول حق الإنتفاع الدائم في المستامرات الفلاحية المقامة على أراض ي العرش الى حق إمتياز فلاحي، 

 [1] .المتعلق بالمستامرات الفلاحية 17/87بعد إلغائه لقانون 

أ.اس القانوني لأراض ي العرشسالأ:ألثالثالمطلب ا

ض ي العرش، واحتفظ اض ي أي أر اع الجزائري بوجود هذا النوع من الأر ر عتراف المشرغم إ

التي  بتسميتها السالفة إلا أنه لم يخصص لها تنظيما قانونيا، بل اكتفى بتحديد طبيعتها القانونية

هذه بعلى أي أساس قانوني يتم الإنتفاع : ؤال الذي ياور في هذا الصدد هوس، والسنتطرق لها لاحقا

 ض ي؟ار الأ 

 :ع التاليةو وللإجابة على هذا السؤال سنحاول معالجته خلال الفر 

أ.من حيث ملكية الدولة لأراض ي العرش:أالفرع الولأ

من القانون  84صت عليه المادة نض ي العرش تعود للدولة، وفق ما امن منطلق أن ملكية أر 

من التشريعات الني لها صلة المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم، وخضوعها للعديد  78/04

 .تعلق منها بالإستغلال بأملاك الدولة، خصوصا ما

لقد تطور استغلال أرض ي العرش تماشيا مع التطور السياس ي والاقتصادي في البلاد، ففي 

ها، بالمتعلق  78/74عية بصدور القانون رقم اجيع الاورة الزر شراكي للدولة، وتتظل التوجه الإش

                                                           

 47، أطروحة دوكتوراه، المرجع السابق،  ص "نعيمة حاجي، النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر[ 1] 
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عية، وبعدها تم استغلال بعض من اض ي ضمن صندوق الاورة الزر ار حيث ادمجت هذه الأ 

الذي يضبط كيفية  17/87ض ي العرش كتعاونيات فلاحية، ثم جاء القانون رقم ااحات أر سم

م، ليتحول تهض ي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، ويحدد حقوق المنتجين وواجباااستغلال الأر 

 [1] .اعية أو فرديةاستغلالها في شكل مستامرات فلاحية جم

سمالي تم إلغاء قانون الاورة أتراكي إلى ر شعية وتحول النظام من إابعد فشل الاورة الزر 

جديدة وصدر  المتضمن التوجيه العقاري الذي جاء بسياسة 72/08عية بموجب القانون االزر 

ز قطع أرضية في ظل هذا القانون الذي يحدد كيفيات منح حق امتيا [2] 77/614ذي يتنفالرسوم الم

وشروطه، إضافة إلى هذا المرسوم  اعبائهاحات الاستصلاحية و سمن الأملاك الوطنية الخاصة في الم

 :ع الجزائري هذا النوع من الاستغلال من خلال العديد من التنظيمات من بينهار فقد نظم المش

 77/614يذي رقم فلتنام للمرسوم المتم لمعدل و ا [3] 71/470مرسوم تنفيذي رقم -

ض ي ايات إنجاز برنامج استصلاح الأر فالمتعلق بكي [4] 040ري المشترك رقم االمنشور الوز  —

 .عن طريق منح الإمتياز

 .لاحيةفض ي الاالمتعلق بإنعاش عملية استصلاح الأر  [5] 77ري رقم االمنشور الوز —

يات فالذي يحدد شروط وكي 0282أوت  88المؤرخ في  82/24وبعدها صدر القانون رقم 

ض ي الاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي حول نمط استغلال الأر فاستغلال الأرض ي ال

 .لاحية في شكل عقود امتيازفال

أ.رعوية، وأراض ي عمرانية يحيث تحويل أراض ي العرش إلى أراض  من:أيالفرع الثان

أ.تحويل أراض ي العرش إلى أراض ي رعوية:أأولا

                                                           

حية الجماعية أو الفردية،  بن يوسف بن رقية، شرح قانون المستامرات الفلاحية، ص انظر فيما يخص مفهوم المستامرات الفلا  [ 1] 

848. 

يحدد كيفية منح حق امتيار قطع أرضية من الأملاك الوطنية  8777ديسمبر  88المؤرخ في  614-77المرسوم التنفيذي رقم [ 2]  

 الخاصة التابع للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه

 14، ج ر عدد 8771نوفمبر  04، المؤرخ في 77/614المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  71/470المرسوم التنفيذي رقم [ 3] 

 .8777جوان  07المنشور الوزاري المؤرخ في [ 4] 

 .0228مارس  26المنشور الوزاري المؤرخ في [ 5] 
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كز تربية المواش ي فأدت الضرورة إلى تحديد رتسهبية أين تض ي العرش في المناطق الاتقع أر 

 .يعبالر  المتعلق، [1] 78/64دار الأمر رقم صوجب إتسالرعوي، ومنه اشاط ناحات لممارسة السم

مساحات  لتعن حدود المراعي فنلاحظ أن هذه الحدود شم همن 27ت المادة صوقد ن

 .ض ي العرش إلى أرض ي رعويةاتحولت أر  ومنه [2] ض ي العرش غير المستغلة أصلااشاسعة من أر 

أ.تحويل أراض ى العرش إلى أراض ى عمرانية:أثانيا

ة لصالح البلديات مما أدى إلى يار قالمتضمن تكوين احتياطات ع [3] 76/04وذلك يموجب الأمر 

حاذية للمناطق لمض ي العرش ضمن هذه الإحتياطات، خاصة تلك اااحات كبيرة من أر سإدماج م

ما جعل مدن ( ض ي عمرانيةاإلى أر  لتتحو  )لاحية فالأمر الذي أدى إلى تحول وجهتها الالعمرانية، 

 .ض ي العرشابأكملها تقام على أر 

أ.من حيث منازعات أراض ي العرش:أالفرع الثالث

ض ي العرش من أكثر المفاهيم القانونية المايرة للنزاعات أمام القضاء نتيجة لذلك صدر اتعد أر 

لعرش !ض ي اأر  المتعلق بتسوية نزاعات 20/88/8770لمؤرخ في  [4] 821 ري رقماالمنشور الوز 

رة تف )رة تالأخير في ظل كثرة المنازعات المعروضة أمام القضاء في تلك الف اقد صدر هذ,ت، لدياوالب

ة ضمن مض ي المدمجة المؤماتميزت بصدور قانون التوجيه العقاري الذي نص على إرجاع الأر 

ض ي العرش من عملية الاسترجاع، مما ولد العديد من استانى أر اة و عياصندوق الاورة الزر 

 (.رة والمطالبة بتملكهاخيسترجاع هذه الأ لا المنازعات  

ض ي العرش محل اكتفى بإشتراط الإقامة بأر اير لم يأتي بحل جذري للمشكلة و خولكن هذا الأ 

معادي  توحه ن عدم اتخاذها، إضافة إلى الشرط المتضمبوالإنتفاع  زتهاع كقرينة على حيااالنز 

ض ي العرش تابعة للأملاك الوطنية، وبالتالي فإن عنوان الحرب التحرير الوطني والتأكيد على أن أر 

 .ر عن محتواه إطلاقابكر لا يعذري السالف الاالمنشور الوز 

                                                           

 (86ج ر عدد ) قانون الرعي المتضمن  8778جانفي  87المؤرخ في  64-78الأمر رقم [ 1] 

 .86، ص 0226عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، دون ذكر رقم الطبعة، سنة  -ليلى زروقي [ 2] 

، الملغى بموجب (87ج ر عدد ) المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات  8776فيفري  02المؤرخ في  76/04الأمر رقم [ 3] 

 المتضمن التوجيه العقاري  72/08نون رقم القا

 المتعلق بتسوية نزاعات أراض ي العرش والبلديات 8770نوفمبر  20المنشور الوزاري المؤرخ في [ 4] 
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ض ي اهذا النوع من الأر بعات المتعلقة اكما أن هناك العديد من القوانين المطبقة أثناء النز 

 .عزاوع حسب كل طبيعة كل نتتن

ض ي العرش تخضع من حيث أحكام رفع الدعوى راوتجدر الإشارة إلى أن المنازعات المتعلقة بأ

  [1] .ءات المدنية والإداريةاا وشروطها إلى قانون الإجر تهءااوإجر 

أالقواعد المنظمة لحيازة أراض ي العرش:أالمبحث الثاني

خرى من العقارات هي طبيعتها الفريدة، و ذلك راجع إلى ما يميز أراض ي العرش عن الأنواع الأ 

الطرق المتبعة لإستغلال هذه الأراض ي التي تعاقبت عليها العديد من الأنظمة من جهة و اعتبارا أنه 

 .يغلب عليه الطابع الفلاحي نظرا لموقعها من جهة أخرى 

أراض ي العرشلأأأالقانونية طبيعةال:أالمطلب الولأ

العرش طبيعة قانونية واحدة، بل تتخذ طبيعة قانونية متميزة ومتعددة ض ي الا تكتس ي أر 

ض ي ذو االجوانب أين تعد من جهة ملكا من أملاك الوطنية الخاصة، كما تكيف كذلك على أنها أر 

 .وجهة فلاحية

أض ي العرش ملك خاص للدولةارأأ :الفرع الولأ

 رون بحق انتفاع عليها كانتيستأث و شض ي جماعية يحوزها أفراد العر اض ي العرش هي أر اأر 

ريخ الاحتلال الفرنس ي  تا 8142نةه بعد سإلا أن استغلالهام نظاي العرفية فعد لقوا تخضع

 رى خالأ لاحية فض ي الار الأ ض إستطانية على غرار اول هذا الأخير استخدامها لأغر اح دفقر للجزائ

قد كانت السياسة ض ي من نوع ملك من خلال سياسة تجزئة وتشكيل الملكية خاصة و اكالأر 

ض ي العرش اض ي العرش، فبعد الاستقلال صنفت أر االاستعمارية المقننة سبب المباشر لمشكلة أر 

( الأملاك الوطنية الخاصة)ض ي تابعة لملكية الدولة اوالبلديات وذات الطابع الزراعي أو الرعوي كأر 

 ي ر المتضمن التوجيه العقا 72/08المعدل والمتمم للقانون  78/04من الأمر  84 وذلك بموجب المادة

الذي أصبح يطبق على أسلوب امتياز  82/24بموجب القانون  0282إلى غاية إلغائه في سنة  [2]

                                                           

 47-44. نعيمة حاجي، أراض ي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص[ 1] 

 077ة العروش، المرجع السابق، ص حاجي نعيمة، أراض ي العرش بين ملكية الدولة وحياز   [2] 
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 .[1] لاحيفال

ض ي العرش واعتبارها ملك خاص لدولة وإخضاعها لقانون اف الطبيعة القانونية للأر يإن تكي

طرح الإشكال خاصة ما يتعلق  ةما يعني بضرور م [2] ملاك الوطنية المعدل والمتممالأ المتعلق ب 72/42

ثار الأض ي، فهل تخضعها الحماية التقليدية أم الحماية الوطنية، ومن جملة ابحماية هذه الأر 

( أولا)في هذه الأخير  فالتصر  لدولة نجد عدم قابليةلض ي العرش ملك خاص االمترتبة على اعتبار أر 

ض ي العرش وقابلية ا، وفي الأخير أر (ثانيا)سة التقادم ار ض ي العرش يقتض ي فيها دابالإضافة إلى أن أر 

 (.ثالاا)الحجز 

أض ي العرش وعدم القابلية للتصرفاأرأ:أأولا

كرس من  ي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة فإن المشرع الجزائر  شض ي العر اإن اعتبار أر 

عة من المبادئ في منه مجمو  44المتعلق بالأملاك الوطنية وبموجب المادة  72/42م قخلال القانون ر 

تضمن حماية الملاك ": وبحيث جاء في المادة ما يأتي فصر تالأولى نجد مبدأ عدم القابلية لل ةالفقر 

الوطنية العمومية بموجب الحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا 

 .طنيةالشأن، كما تضمن بالأعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الملاك الوأ

أ:وتستمد القواعد العامة لحماية الملاك الوطنية العمومية مما يأتي

أ.[3]أ....."مبادئ عدم قابلية للتصرف، و -أ

ن أو صور تنازل ها سواء بالبيع أو الر هفي فر صلا يجوز له الت شض ي العر اإن الحائز لأر 

الحائز يملك حق انتفاع ا تعود للدولة، وبمفهوم المخالفة فإن هة فيقبخاصة أن ملكية الر .أخرى 

خاص للدولة فمن  ض ي تعود ملكاالبديهي أنه إن كانت هذه الأر  ، و من[4] دون أن يكون المالك دائم

 .وسائر الحقوق المتفرعة وهذا وفقا للقواعد العامة فله حق الملكية له الحق التصر 

                                                           

، يحدد شروط وكيغيات استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة 0282أوت  82المؤرخ في  82/24قانون رقم -[ 1] 

 ٠ 0282أوت  81، الصادر في 64ر، عدد ٠بالدولة، ج

ديسمبر  20، الصادر في 80ج، عدد .ج.ر.لوطنية، ج، يتضمن قانون الأملاك ا8772ديسمبر سنة  28المؤرخ  42-72قانون رقم [ 2] 

 .، المعدل والمتمم8772

 القانون السابق[ 3] 

كحيل حكيمة، استغلال الأراض ي الفلاحية المتوفر التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، [ 4] 

 816-814، ص ص 0287الجزئر، 
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أأرض ي العرش والتقادم:أثانيا

ك بالتقادم في مواجهة الدولة، وذلك بموجب ذهب القضاء الجزائري إلى عدم قابلية التمس

أين كان متناقضا للحماية المدنية عن الأملاك  0222القرار الصادر عن المحكمة العليا في سنة 

 [1] الوطنية العمومية دون الخاصة

ض ي اإن موقف المحكمة العليا صائب بالنسبة للأملاك الوطنية الخاصة أما بالنسبة لأر 

م من كونها صنف من غجتماعي يفرض استثنائها من دائرة هذا الحكم بر فإن موضوعها الا  شالعر 

 .[2] أصناف الأملاك الوطنية الخاصة

أض ي العرش وقابلية الحجزاأرأ:أثالثا

ذمة المحجوز عليه، مما يعني أنه يسري على  علىينصب  نجده.العودة إلى قواعد الحجزبإن 

لشخص حق للا تخول  شض ي العر اما أن أر بو  ت،قولا ت والمناما فيها من عقار بجميع ممتلكاته 

الدين الذي  قيمةد العلني بهدف استيفاء از بالمز عليها كضمان أو بيعها جاستغلال فلا يحو انتفاع 

 .[3] لغيرليدين به 

بة فإن كانت مدينة اتجاه شخص من أشخاص قأما بخصوص الدولة باعتبارها مالكة الر      

حتى لو كانت مستغلة من قبل  شض ي العر اعلى أر  ز  يجوز الحجالقانون العام أو الخاص فإنه لا 

ملاك الأ المتعلق ب 72/42د ذلك لعدم جواز التشكيك في ذمة المالية للدولة، حتى أن القانون االأفر 

 .[4] منه 44الوطنية أكد هذا المبدأ في المادة 

أض ي العرش ذو وجهة فلاحيةاأرأ:أالفرع الثاني

ذو وجهة فلاحية إلى أساس قانوني مستمد من  شض ي العر الأر تستند الطبيعة القانونية 

ض ي العرش أرض ي ذو وجهة فلاحية يترتب عليها مجموعة من ااعتبار أر  صوص قانونية متعددة ، ون

 .النتائج 

                                                           

 .0222، لسنة 28، مجلة القضائية عدد 04/26/0222الصادر في  74267ليا، ملف رقم قرار المحكمة الع[ 1] 

 70حاجي نعيمة، أراض ي العرش في القانون الجزائري، الموجع السابق، ص [ 2] 

 .74المرجع نفسه، ص [ 3] 

 ، المتعلق بالملكية الوطنية، السابق الذكر42-72من قانون  44أنظر المادة [ 4] 
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أض ي العرش ذو وجهة فلاحيةاالساس القانوني لاعتبار أرأ:أأولا

يستفيد الشاغلون ": هتنص على أن من قانون التوجيه العقاري التي 18بالرجوع إلى المادة 

الفلاحية قبل  شض ي العرأالصليون لأراض ي البلديات أو العائدة لأملاك الولايات أو الدولة و لأرا

تطبيق الثورة الزراعية أولويا من تخصيص فردي على الراض ي الزائدة المتوفرة وذلك في إطار 

 5المؤرخ في  58/68أحكام القانون رقم  تنازل الدولة عن الحقوق العينية العقارية كما حددتها

الرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في :أ"ه على أنهنم 26وكذلك تنص المادة أ."6858ديسمبر 

مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا 

 .[1] "كا مباشرا أو بعد تحويلهيستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلا

ض ي العرش الاحية لأر ففمن خلال نص المادتين المذكورتين أعلاه نستنتج خاصية الوجهة ال

عية أو اض ي العرش الزر اعية في بابه الااني تحت عنوان منح أر اضف إلى ذلك قانون الاورة الزر 

 .ةياصعية والتي تأكد على هذه الخاعة بعنوان الاورة الزر االمعدة للزر 

أالنتائج المترتبة على اعتبار أرض ي العرش ذو وجهة فلاحية:أثانيا

 :ض ي العرش ذو وجهة فلاحية نذكر ما يلياومن أهم النتائج التي ترتب على اعتبار أر 

كما  وعليه تمنح له شهادة الاستغلال :اعتبار الشخص الحائز على أرض ي العرش فلاحا -أ

 .فلاح منحه الحق في الحصول على بطاقة ال

ع مستوى الإنتاج إلى أعلى نسبة فبهدف تنمية المستامر ور  :منح قروض فلاحية -ب

عن طريق تقديم المبالغ  يحدثت الدولة مشروعا جديدا والذي يتمال في سياسة الدعم الفلاحإست

امرة ض ي المستافلاحية من أجل شراء مالا الأدوات أو الآلات اللازمة للأر  ةالمالية اللازمة لكل مستامر 

، و لكن بالرغم من هذا إلا أن فلاح أرض العرش لا يستفيد [2] 87-17وذلك استنادا إلى القانون 

 [3] .نفس إمتيازات التي يستفيد منها الفلاح المالك للأرض الفلاحية من ناحية حجم التمويل

                                                           

 ، السابق الذكر72/08م قانون رق[ 1] 

بوصبيعات سوسن، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستامرات الفلاحية، سالة لنيل الماجستير في الحقوق، قسم القانون [  2] 

 848، ص 0227الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 481الدولة وحيازة العروش، الموجع السابق، صحاجي نعيمة، أراض ي العرش بين ملكية [ 3] 
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 ة فيالمؤرخ 24وذلك بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم  :تمويل مشاريع التعليمات -ج

 التي و المتعلقة بكيفية انجاز عمليات السكن الريفي في إطار جهاز التنمية الريفية 0220جويلية  24

، فتقوم الدولة بتقديم مبلغ مالي لحائز [1] السكنات حددت شروط و إدراءات الإستفادة من هذه

 .يد في شكل دفعات آقساط لإنجاز مشاريع السكناتفأرض العرش المست

قصد الاهتمام بشؤون وقضايا الفلاحين تأسست العديد من الهيئات : النقابيالتمثيل  -د

لاحين فسها الاتحاد الوطني للأالنقابية بهدف القضاء على المشاكل المتعلقة بالقطاع الفلاحي على ر 

الذي قد سبق أن تعرض لمشكلة ( الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين)الجزائريين وفروعه المختلفة 

 .[2] ض ي والإشكالات القانونية المتعلقة بهااالدولة للأر  تملك

أأراض ي العرش ذات طابع مشاع:ألثالفرع الثا

شاع، وقد حاول ممنذ نشأتها بين أفراد القبيلة على نحو  شض ي العر اتغل أر تستكانت 

ض ي اة هذه الأر ئالجماعية للاستغلال عن طريق تجز  ةعمار الفرنس ي القضاء على الصور تالاس

هل بعد ذلك التنازل عنها لصالح المعمرين، ورغم محاولاته المتعددة إلا أنه سليكها لحائزيها، ليوتم

لم ينجح، باستثناء بعض الحالات أين سلمت فيها عقود ملكية للحائزين وتحولت بذلك الأرض من 

فردية، وبالتالي فقد حافظت  شاع إلى أرض مملوكة ملكية خاصة ومستغل على نحو تأرض عرش 

ي سوى لإقرإر تبعيتها ر ئاشاع حتى بعد الاستقلال، ولم يتدخل المشرع الجز معظمها على طابعها الم

لملكية الدولة عبر الحقب التشريعية المتتالية، مع بقاء حق الانتفاع بها خاضعا في معظمه للقواعد 

ارها مالكة هم الشركاء على الشيوع فيما بينهم، والدولة باعتب شد العر االعرفية، حيث أن أفر 

 [3] .الرقبة أجنبية عن هذه العلاقة

الميراث، ففالبا ما تجد حائز أرض العرس قد وربث حق الانتفاع أبا عن جد، مع الإثار طبعا 

إلى أن حق الميرث تختص به الفروع المذكر دون المؤناة، فتجد أن الإخوة الذكور في الأسر الواحدة 

ا عن أبيهم المتوفي، والذي بدور ورثها عن جدهم مع إخوته شركاء على الشيوع في الأرض التي ورثوه

                                                           

، المتعلقة بكيفية انجاز عمليات السكن الريفي في إطار جهاز 0220جويلية  48المؤرخة في  24التعليمة الوزارية المشتركة رقم [ 1] 

 .التنمية الريفية

 16حاجي نعيمة، أراض ي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   [2] 
 481حاجي نعيمة، أراض ي العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش، الموجع السابق، ص  [3] 
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أ[1] .سابقا وهكذا

 مفهوم الحيازة في أراض ي العرش:أالمطلب الثاني

نح للإستغلال من طرف أفراد تمكما سبق القول بأن أراض ي العرش سميت كذلك لأنها 

طرة عليها سيطرة مادية، العرش، وحتى يتحقق هذا الإستغلال فلابد من حيازة هذه الأراض ي والسي

 .الأرض وللدولة ملكيتها وبهذا يكون للجماعة حيازة

أ.تعريف الحيازة:أالفرع الولأ

ء معين، يمارس من يبأنها سلطة مادية لشخص على ش  نيتعرف الحيازة في الفقه القانو  

رض الذي خصص من أجله، غوال ءيماش ى وطبيعة الش تخلال هذه السلطة أعمالا مادية ت

 .[2] بموجبها الحائز مركزا قانونيا يحتج به في مواجهة الغير بالإستمرار في حيازته كتسبيف

عليه هو  ةيحق على الش يء فيكون صاحب السلطة الفعللالحيازة في الأصل تكون لصاحب ا

صاحب الحق، و هذا ما  غير  مالكه ملكية تامة، على أن السلطة الفعلية قد تتوافر لشخص أخر

ولكنها تقوم بمنحها للإستغلال من طرف ،اذ أن الدولة هي مالكة الأرض  يحكم أراض ي العرش

ة هي حائز الأرض بإعتبار أن أفراد العرش هم مباشرو عبهذا تكون الجما( العروش)ماعة لجا

ذا لابد من تبيان عناصر الحيازة من أجل تحديد هدون أن يكونوا أصحاب حق، ل ةالسيطرة الفعلي

 .[3] نوع حيازة أراض ي العرش

  :ر الحيازةصعنا -ولاأ

يازة قانونا إلا بتوفر عناصرها، وهما عنصران العنصر المادي والعنصر المعنوي لحلا يعتد با

لتحقق الحيازة الحقيقية، فإذا حدث وأن توفر العنصر المادي دون العنصر المعنوي، هدا تختلف 

 .طبيعة الحيازة

                                                           
 487حاجي نعيمة، أراض ي العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش، الموجع السابق، ص  [1] 

حكام محك[ 2]  
ً
مة النقض، دار عماد، بشرى عبد الله ، الوجيز في الحيازة كسبب لكسب الملكية في العفار في ضوء الفقه واحدث ا

 .4، ص 0227مصر، الطبعة الاانية، 

، 24العدد  21لمبوب رانية، خصوصية حيازة أراض ي العرش وفقا للتشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد [ 3] 

 448، ص  0208السنة 
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الحيازة، والتي  تي يباشرها الحائز على الش يء محليتمال في الأعمال المادية ال: العنصر المادي -

ق الذي يحوزه؛ فحق لحا افة السلطات التي تتماش ى وكتتفق والمظهر الخارجي له، بحيث يمارس 

فلا يوصف بأنه حائز حق الملكية إلا  الملكية يمنح للحائز سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف

فهي تخرج من هذا النطاق، و من ثم مسألة التأكد  ةيونعدا التصرفات القان وباشر هذه السلطات،

ضع لسلطة قاض ي الموضوع الذي يتوجب عليه التحقق من تخعدمه من توفر العنصر المادي من  

 .[1] شروط الحيازة

والذي يطلق عليه عنصر القصد، إذ يكون الحائز قاصدا الظهور بمظهر  : العنصر المعنوي  -

ة يق الذي يباشر فيه السيطرة المادية، فتكون لديه نلحهذا ا ق، أو قاصدا إكتسابلحصاحب ا

لابد من توافره لدى الحائز وهذا هو  ص يه إذ أنها أمر شخر ساب غيلحساب نفسه لا لحيازة لحا

 [2] .الحائز القانوني، إذا إجتمع العنصر المادي والمعنوي كانت حيازة قانونية

ة القانونية هي تلك التي يباشر فيها الحائز الأعمال ياز الح :أراض ي العرش ية فزأياحنوع ال -ثانيا

ق، وبهذا يكون حائزا لحيازة مع إتجاه نيته إلى الظهور بمظهر صاحب الحالمادية المكونة للحق محل ا

لف العنصر المعنوي بأن تتجه تخقانونيا إذا توفر لديه العنصر المادي والعنصر المعنوي، أما إذا 

ه هنا تعتبر حيازة مادية محضة، ذلك أن ر ساب غيحه ولر المادية في ملك غينيته إلى مباشرة الأعمال 

 .حضةلميازة المادية الحيازة القانونية عن الحالعنصر المعنوي هو الضابط الذى يميز ا

فاع بالأرض، تبما أن أراض ي العرش هي ملك خاص للدولة والمستغل لها يستفيد فقط من الإن

ساب نفسه حيازة حقيقية لحش العنصر المعنوي بالرغم أنه يحوز فلا يتوفر لدى مستغل أرض العر 

غير أن الدولة تعتبر هي الحائز القانوني لأرض العرش، فحتى وإن كان من خلال مباشرته للأعمال 

ولة عامة كانت دق إلا أنه لا تكون لديه نية التملك ذلك أن أراض ي اللحالمادية يظهر بمظهر صاحب ا

من  417ضع للتقادم المكسب للملكية وفقا لنص المادة تخض ي العرش لا ما فيها أرابأم خاصة 

القانون المدني، فيباشر الحائز مجرد السيطرة المادية على أرض العرش، فحيازته حيازة مادية 

محضة إذ أن يد الحائز متصلة بأرض العرش إتصالا فعليا ولكن لا يدعي فيها الحائز الملك ولا يستد 

                                                           

ء احدث الاجتهادات القضائية المشهورة للمحكمة العليا، دار العربي بلحاج، الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري في ضو[ 1] 

 .417، ص 0287هومة، الجزائر، الطبعة الاانية، 

 440لمبوب رانية، خصوصية حيازة أراض ي العرش وفقا للتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص [ 2] 
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 [1] .يه في حيازتهإل

أوضعية الحائز لأرض العرش:أالمطلب الثالث

 ةمكنهم إكتساب ملكييا حيازة مادية لا قانونية فلا اهمستغلي أراض ي العرش هم حائزين 

عتبار أن إالأرض عن طريق الحيازة مهما تقادمت غير أن هذا الإستغلال يكون وفقا لنظام قانوني، وب

منأى عن نظام بيكن  لمرها واستغلالها يإن نظام تسيف يها الطابع الفلاحيأراض ي العرش يغلب عل

 .ة الخاصةيلاحية الوطنفإستغلال باقي الأراض ي ال

 :النظام القانوني المطبق فى حيازة أراض ي العرش:أالفرع الولأ

يخصص لأراض ي العرش نظام مستقل بذاته، إذ تستغل عموما أراض ي العرش وفقا لمبدأ   لم

ة حيث ينتفع بها أفراد العرش على سبيل يليه منذ العصور القدمفاع الدائم كما سارت عتالإن

 .ة المحلية دون تدخل من الدولةيالدوام خاضعين في ممارساتهم للقواعد العرف

لكن الدولة حاولت تنظيم طريقة إستغلال أراض ي العرش وعدم تركها للأعراف فكان أول ما 

نتفاع المؤبد، حيث يعد مستغلا شرعيا لأرض تبنته من خلال قانون الاورة الزراعية هو نظام الإ 

فاع المحصل عليه بطريق الإرث أو منح تمارس عليها حقا فعليا في الحيازة والإنيالعرش كل من 

حاصل وفقا للأعراف وتكون حيازة دون تعد أو عنف هادئة علنية مستمرة غير متقطعة وغير مؤقتة 

ة في شكل يي العرش للإنتفاع المؤبد حسب الأولو سنوات على الأقل، وكانت تمنح أراض  8ومهمة مدة 

 [2] .تعاونيات فلاحية

م لكئن بصيغة جديدة وبضوابط ئبعدها إعتمد المشرع الجزائري على نظام الإنتفاع الدا

، حيث إستبدل المشرع [3] لاحيةفالمسمى بقانون المستامرات ال 87-17قانونية من خلال قانون 

ة يكون للفلاحين يمستامرات فلاحب ةيت تمنح في إطار الاورة الزراعلاحية التي كانفالتعاونيات ال

فأفراد العرش و الذين  [4] طرف المستفيدين، عقاري دائم مقابل دفع إتاوة من يعليها حق عين

                                                           

سباب كسب الملكية الحيازة[ 1] 
ً
المكسبة للملكية ودعاوى الحيازة، دار النهضة  محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، ا

 .76، ص 0282العربية، مصر، الطبعة الأولى، 

 السابق ذكره 74-78أنظر المواد من الأمر [ 2] 

 .806عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص  -ليلى زروقي[ 3] 

كيفية استغلال الأراض ي القلاحية التابعة ، المتضمن ضبط  8717ديسمبر 1المؤرخ في  87-17من القانون رقم  4انظر المادة [ 4] 

 .8781، ص  8717ديسمبر 7، الصادرة بتاريخ 82للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية عدد 
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شكل مستامرات فلاحية قاموا بحيازتها على سبيل الإنتفاع إعترف لهم بإستغلال أراض ي العرش في 

 .ومقابل دفع إتاوة محددةالدائم ولكن بشكل مقنن 

إستغلال هو الامتياز، الذي إستحدثه لأول مرة  و أخر ما طرأ على أراض ي العرش كنظام تسيير

 منح الإمتياز على قطع أرضية في المساحات الاستصلاحيةبالمتعلق  614-77المرسوم التنفيذي رقم 

هذا المرسوم، ويقصد انت محل تطبيق التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، فأراض ي العرش ك

ح بموجبه الدولة لمدة نبالإمتياز وفقا لما جاء به دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم أنه تصرف تم

ي إطار إستصلاح نو ة لأملاكها الخاصة لكل شخص طبيعي أو مععمعينة حق الإنتفاع بأرض تاب

ك في ذللى تنازل بمقابل و الصحراوية والجبلية والسهبية، ويمكن أن يحول هذا الإمتياز إ المناطق

 .[1] المساحة المستصلحة فعلا

 84-21لاحي قانون رقم فولكن المشرع ما لبث إلا أن عمم نظام الإمتياز في ظل قانون التوجيه ال

هذا للاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتطبيقا فوإعتمده كنمط وحيد لإستغلال الأراض ي ال

يات منح الإمتياز، حيث يكون الإمتياز لمدة أقصاها فدد شروط وكيوالذي يح 24-82جاء قانون رقم 

لاحية الجماعية فة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة، ويمنح هذا الإمتياز لأعضاء المستامرات النس 62

فاع الدائم توإستبدل نظام الإن 87-17لاحية فبإلغاء قانون المستامرات ال ردية، ولذلك قامفوال

وبهذا فإن نظام الإمتياز هو النظام المطبق حاليا في حيازة أراض ي العرش إلى جانب  [2] الامتياز ظامبن

 .نظام الإنتفاع الدائم غير المقنن الذي يظل نظام الإستغلال الأساس ي

أ:سلطات الحائز في أرض العرش :الفرع الثاني

؛ الإستعمال؛ عناصره ثلاثة يتعد أراض ي العرش ملكية عقارية وطنية، وحق الملكية حق عين

ذه الأخيرة سلطة هة أراض ي العرش تعود للدولة فإنه يكون ليالإستغلال؛ والتصرف، وبما أن ملك

في طبيعتها من أرض إلى بناء بعد تحويلها عن وجهتها  التصرف في أرضها تصرفا ماديا كالتغيير

 ن خلال ترتيب حقبالإنتقاص منه م أو لك بالتنازل عن حق ملكيتهاذو  قانونيا وتصرفا الغلاحية،

وسلطة التصرف هي  كما هو الحال بالنسبة للإنتفاع الدائم أو بمنحها إمتياز، [3] عيني عليها للغير

                                                           

 881-887نعيمة حاجي، أراض ي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص[ 1] 

و  88المؤرخ في  24-82قانون رقم [ 2] 
ً
، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 0282ت ا

وت  81، الصادرة بتاريخ 64للدولة، الجريدة الرسمية عدد 
ً
 .6، ص0282ا

 446لمبوب رانية، خصوصية حيازة أراض ي العرش وفقا للتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص [ 3] 
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من أصحاب الحقوق لذلك لا يتمتع حائزي أراض ي العرش بهذه  هميز المالك عن غير تالسلطة التي 

 .السلطة

ية لأرض العرش فالدولة والتي يازة المادلحم اهوبما أن أفراد العرش كما سبق توضيحه أن ل

تملك الأرض تتنازل لبم عن سلطتها في الإستعمال والإستغلال وذلك بتمكينهم من الإنتفاع بالأرض 

 .أو بمنحهم إمتياز عليها هذا ما يبرر حيازتهم للأرض حيازة مادية

ل فإستعما يقصد بالإستعمال إستخدام الش يء وفقا للفرض الذي أعد له، :سلطة الإستعمال

أرض العرش يكون عن طريق زراعتها، ويعتبر أيضا من قبيل الإستعمال أعمال الحفظ والصيانة 

 .كتحويل الأرض إلى أرض صالحة للزراعة أو القيام ببناء حوائط على جوانبها

فإن  [1] إستعمال ملكه دون  كك إستعمال ملكه كيفما يشاء بل ويمكنه أن يتر لوإذا كان للما

ش وبإعتبار أنها أرض فلاحية فالوظيفة الإجتماعية للأرض الفلاحية تفرض لزاما الحائز لأراض ي العر 

 .إستعمالها و عدم إهمالها سواءا من مالكها أو من حائزها

إلى جانب الإستعمال يتمتع حائز أرض العرش بسلطة الإستغلال والتي يقصد  :سلطة الإستغلال

ك الإنتقاص من الش يء أو إستهلاكه إلى لعن ذبها الحصول على غلة الش يء وثماره، دون أن يترتب 

هذا أن يظل الش يء باقيا على حالته الأولى فقد تقل جودته أو قيمته مالا  يأن يعدم، غير أنه لا يعن

 .ة جدا إلى أرض متوسطة أو ضعيفة الخصوبةبلاحية قد تقل خصوبتها من أرض خصفالأرض ال

تكون ا امار، وهي ثمار طبيعية غالبا مال يإن الحائز لأرض العرش يستغلها من خلال جن

عن طريق الانتفاع  حبوبا، ويعتبر هذا إستغلالا مباشرا بالنسبة للحائز طالما أنها تستغل عشوائيا

نحت إمتيازا عليها حيث تتمال اذا م [2] الدائم، و يكون استغلالا غير مباشر بالنسبة للدولة المالكة

 .ة تتلقاها من أفراد العرش مقابل الإنتفاع بالأرضغلتها هنا في الإتاوة، وهي ثمار مدني

                                                           

 677 -671ري ، المرجع السابق ص عبد الرزاق أحمد السنهو [ 1] 

 448لمبوب رانية، خصوصية حيازة أراض ي العرش وفقا للتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص [ 2] 
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 المنازعات المتعلقة بحيازة اراض ي العرش : الثانيصل الف

نظرا للوضعية المتأزمة التي مرت بها أراض ي العرش خاصة وأنها موروث تاريخي قد 

تعاقبت عليه القبائل، فكانت هذه الأراض ي الأكثر عرضة للنزاعات والصراعات على مر 

ل في العصور، ولا زال هذا النوع من العقارات يعاني إلى يومنا الحالي بالرغم من سبق الفص

ساهم  ة هو ماية كافبمستقل وبحماية ورقاطبيعته القانونية لكن عدم خصه بنظام قانوني 

أرض العرش مما يدفع في بروز العديد من المنازعات والتي ترجع أساسا، إما للتعرض لحيازة 

؛ أو بمناسبة تطبيق نظام (المبحث الأول ) ة حيازته عن طريق دعاوى قضائيةيبالحائز لحما

إشكالات تعرقل  لهات واسعة للمسح العقاري فتثار خلاذي يتطلب عملياالو  يينالعالشهر 

بين  جراء الصراعات الواقعية والتي تحدث ؛ أوية التي تقوم بها فرق المسحالعمليات الميدان

 .(المبحث الثاني)  م الزراعيةأفراد العرش خاصة في المواس

 أراض ي العرشالمنازعات القضائية لحيازة : المبحث الأول 

ة العدالة، قو ر زاعات في أراض ي العرش لتصل بأطرافها إلى أنفي بعض الأحيان تشتد ال

م فيما بينهم، تأخذ ئفيلجأ المتنازعون لعرض نزاعهم على القضاء بغية وضع حد للإشكال القا

هذه المنازعات صورة دعاوى الحيازة يحمي من خلالها الحائز حيازته لأرض العرش، وقد تصل 

 .الحائز إلى حد المطالبة بالملكية على أساس التقادم المكسبب

 دعاوى الحيازة: المطلب الأول 

يقتض ي الأمر منا  زةقبل خوض في مختلف الأحكام القانونية المرتبطة بدعوى الحيا

لابد مراعاة قواعد  زة، ثم بعد ذلك لقبول دعوى الحيا(الفرع الأول ) ةتعريف هذه الأخير 

سة الإثبات في مثل هذه الدعوى اوفي الأخير سنقوم بدر ( الفرع الثاني)الاختصاص القضائي 

 (.ثالثالفرع ال)

 تعريف دعوى الحيازة: الفرع الأول 

رتبه من نتائج تذلك ما   سببضمن المواضيع ذات الأهمية القصوى و  ةتعد الحياز 
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ت المشرع يكيفها بأنها دعوى وضع اليد وذلك لاعتبار أمر جعل ا ةعملية والتي قد تكون خطير 

ذلك التصرف القانوني الذي يضطلع به الشخص في ش يء ما  زة هو ذلكحيااليقصد ب، و عدة

 .[1] يأو في حق معين حيث يقوم بذلك كأنه صاحب الملك الحقيق

بينما يعرفها كذلك جانب من فقه بأنها واقعة مادية تربط ش يء معين بشخص معين 

بواسطتها يتمكن هذا الشخص من السيطرة على هذا الش يء بنفسه أو بواسطة غير من أجل 

 .[2] في ذلك إلى حق له أم لا استندانتفاع به واستغلاله سواء 

ز أو من ينوبه على الش يء وتكون ن في سيطرة الحائمكت زةوعليه يمكن القول بأن الحيا

 .سيطرة فعلية مادية وانتفاع به واستغلاله وتصرف فيه بكافة الوجوه المادية

وإنما ترك الأمر للفقه  زةشير منذ البداية بأنه لم يعرف الحيانأما المشرع الجزائري ف

ائري من قانون المدني الجز  048إلى  088والقضاء وإنما قنن أحكامها بموجب المواد من 

اعتبرها المشرع الجزائري سبب من  زةايالمواد فنستخلص بأن الح ء مجمل هذهاوباستقر 

 .[3] أسباب الملكية متى تحققت الشروط الواجبة

عن حماية كرسها المشرع للحائز الذي يكون من مصلحته  ةعبار هي ف زةأما دعوى الحيا

بدلا من دعاوى الملكبة وهذه الدعوى تكون بموجب  زةايولو كان مالك أن يرفع دعاوى الح

، ثم (أولا)تعني قد انتزعت فعلا  زةايثلاث دعاوى تبعا لدرجة الاعتداء، فدعوى استرداد الح

، أما الدعوى الثالثة هي التي تقوم على احتمال في (ثانيا)بعد ذلك دعوى منع التعرض 

 (.لثاثا)وهي وقف الأعمال الجديدة  زةايحصول تهديد الح

 دعوى استرداد الحيازة: أولا

قانون المدني المن  018في المادة  زةايع الجزائري على دعوى استرداد الحنص المشر 

زته أن يطلب خلال السنة يجوز لحائز العقار إذا فقد حيا": الجزائري والتي تنص على أنه

                                                           

عم توت عمر، موسوعة المصطلحات القانونية وقواعد الشريعة الإسلامية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  [ 1] 
 .703، ص(ن٠س٠د)

 [2 ] WEILL ALEX , Droit Civil , les biens, 2éme édition Dalloz , Paris ,1974 ,p 317 

 ، المرجع السابق 70-37من الأمر رقم  047إلى  000راجع المواد [  3] 
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زة خفية بدأ سريان السنة من وقت ا إليه فإذا كان فقد الحياردهفقدها، لالتالية 

 ".اف ذلك ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيرتشكإ

تكمل في ذلك الطلب الذي  زةايه بأن دعوى استرداد الحيتضح من متن المادة أعلا 

 .هيته إلز ايبيده أو أخذه فلابد من إعادة ح زةايمن كانت العين محل الح هر شيبا

 {{Action en justice pour demander être réintégré dans la possession,}}  إلى حين

 [1] .صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها

لتي سلبت من صاحبها يرفعها ا زةايلاسترجاع الح ةالمقرر  زةايفإن دعوى استرداد الح

ه يالمدعى عل فلقوة من طر لعقار الذي سلب منه باا زةايضد الغير يطلب استرداد ح ز الحائ

 زةايأن يسترد الح ز ة النظام العام إذ لا يمكن للحائولذلك إقرار مثل هذه الدعوى هو حماي

 ز بأنفسهم وبالتالي من حق حتى حائ بنفسه، على أساس مبدأ عدم اقتضاء الأفراد لحقوقهم

تها بالقوة من ز ايي تسلب منه حفي الحالة الت زةايالعرش أن يرفع دعوى استرداد الح أرض

 .[2] الغير فطر 

 دعوى منع التعرض: ثانيا

العادية، أي أنها الدعوى العينية المعطاة  ز عوى منع التعرض بأنها دعوى الحياد فتعر 

الذي يحوز عقار أو حقا عينيا لمدة سنة ووقع له تعرض في حيازته، ومحل هذه الدعوى هو 

 .[3] الاعتداء بالحيازة وحماية الحائز من أي اعتداء يقع على حيازته

أشار إلى  دعوى منع التعرض، إلا أنه ف، لم يعر ي إلى أن المشرع الجزائر  ةوتجدر الإشار 

والتي تنص على أنه  ي ر من القانون المدني الجزائ 028هذه الأخيرة بصورة موجزة في نص المادة 

من حاز عقارا و استمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن ": 

 .''يرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض

                                                           

 .467، ص 6002بلحاج العربي، الحقوق في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، [  1] 
 020العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص حاجي نعيمة، أرضي [  2] 
 70، ص 0111إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، [  3] 
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كما ينبغي أن تكون حيازته  للعقار و  از يقتض ي في رفع دعوى منع التعرض أن يكون حائ

 .[1] عرض ماديا أو قانونياتقد استنفذت أجل سنة كاملة ويستوي أن يكون ال

حائز أرض العرش كلما وقع تعرض في  ففإن دعوى منع التعرض تحرك من طر  فبالتالي

ء رور على أرض العرش بادعالمقد يكون يصفة أعمال مادية مثل ا حيازته لها، وهذا التعرض

، والتعرض الذي يقع على [2] حق الارتفاق عليها وقد يتمثل التعرض في القيام بإجداء قانوني

الغير  ة، على أن يصطدم بحياز (ةالمتعرض للحياز )دة صاحبه اقائم على إر  فهو تصر  ةالحياز 

 .لهذه الأرض( الحائز الحقيقي)

 دعوى وقف الأعمال الجديدة: ثالثا

في عمل يضر ع ضد من شرع فر تعمال الجديدة بتلك الدعوى التي يقصد بدعوى وقف الأ 

المدعي الذي يتضرر من تلك الأعمال والتي يطلب وقفها لأن من  زةحيا حتبعقار الكائن ت

س بالملك الخاص ولم تكن تلك الأعمال تقع فوق ذلك الملك، والأساس في هذه تم شئنها أن

ه من المتصور نحيث أ.حصوله،  لتعرض قبلا أالدعوى توفر مصلحة قائمة للحائز في در 

 .[3] حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم الاعتداء على حيازته

من  1الفقرة  021ي على دعوى وقف الأعمال الجديدة في المادة ر نص المشرع الجزائ

عقار يجوز لمن حاز ": شروط رفع هذه الدعوى بحيث جاء بها ما يأتيقانون المدني على 

واستمر حائز له مدة سنة كاملة وخش ي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال 

جديدة تهدد حيازته أن يرفع الأمر إلى القاض ي طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا بكون 

قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذي بكون من شأنه أن يحدث 

 ".الضرر 

                                                           

، 90الجزء  ،(أسباب كسب الملكية)السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : للتفاصيل أكثر راجع[  1] 

 . 0999، منشورت الكلية الحقوقية، لبنان، 3، ط 90المجلد 

 030حاجي نعيمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص [  2] 
 .042، ص 0117، دار الفكر العربي، مصر، 7المنجد محمد، الحيازة، ط [  3] 



 

 08 

 القضائي في دعاوى الحيازة اختصاص: الفرع الثاني

حيز الأن الاختصاص القضائي على نوعان اختصاص محلي ومرتبط ب من المعلوم

 العقارللمحكمة التي يقع فيها  ةالجغرافي للمحكمة فيعود الاختصاص المحلي في دعاوى الحياز 

 .[1] من قانون إجراءات المدنية والإدارية 48موضوع النزاع تأسيسا بما جاء في المادة 

ت فمن الطبيعي أن يعود إلى الاختصاص اوباعتبار أن أرض ي العرش نوع من العقار 

 .[2] العرش التي تقع بدائرتها أرض المحلي في دعاوى الحيازة للمحكمة

تحمل طابع  زةأغلب الفقهاء على أن دعاوي الحياجمع أآما اختصاص النوعي ف

ة يها إلا موضوع الحق خاصــــظر فــين ا لا ـــــكم أنهــــالية بحــــدعاوى الاستعجالالاستعجال وتشبه 

كز الحق التي تحميه دعوى ر كز قانوني يختلف عن مر ترمي إلى حماية م زةن دعوى الحياأ

 .[3] الحق

سة مسألة قانونية لا تقل أهمية هي مسألة موقف القضاء من ايتطلب الأمر كذلك در 

رفع دعاوى أمام  ض ي العرش والذي ذهبت المحكمة العليا إلى تكريس جواز اأر  ةدعوى حياز 

ض ي العرش إلا أن هذا لا يعني أن المحكمة العليا مستقرة في مبدأها االقضاء بهدف حماية أر 

ول فذهبت المحكمة العليا للق ةات الصادر ر عض القرابا في التسبيب المختلف لويظهر ذلك جلي

 الصادر 210221 رقم راقر  بحيث أصدرت الحيازة دعاوى رفع  ض ي العرشاأر  بأنه يخول لحائز 

نقض وإبطال القرار الصادر ": والذي جاء كما يلي 2881/18/24 العليا بتاريخ المحكمة عن

عن مجلس قضاء باتنة الذي رفض النظر في دعوى الحيازة التي رفعها الطاعن ضد 

المطعون ضده على أساس أن الأرض المتنازع في حيازتها من نوع عرش، وبالتالي هي ملك 

مما يترتب عليه عدم جواز التمسك بحيازتها، وعلى أساس ذلك أبعد من الأملاك الوطنية 

                                                           

في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة  -0: " ..لسابق، على أنه، المرجع ا01-00من القانون رقم  40تنص المادة [  1] 
بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع 

 ..."نفيذ الأشغال في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ت
، ديوان (نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية)بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية : راجع[  2] 

 .6000المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .670، ص 6006، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 6الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ط[  3] 
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قضاة المجلس الخبرة التي أثبتت أن الطاعن يمارس حيازة وفقا للقواعد والشروط 

 .القانونية تقتضيها هذه الأخيرة

وقد عللت المحكمة العليا قرارها بالنقض على أساس أن القطعة الأرضية باعتبارها 

من ممارسة حق الانتفاع وعندما يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز أرض عرش لا تمنع 

باللجوء إلى استعمال دعوى الحيازة، ومادام قضاة الموضوع لم يبحثوا في مظاهر الحيازة 

 . [1] "من القانون المدني فإنهم قد خالفوا القانون  818والتحقيق في وجودها تطبيقا للمادة 

ع فمنت هباعتبار  شض ي العر االعليا أجازت لحائز أر يتضح من مضمون القرار أن المحكمة 

 اعفتراف له قانونا بممارسة حق الانتفي رفع جميع الدعاوى التي تحمي هذا الحق بمعنى الاع

 .زةويمنح له صلاحية رفع دعوى الحيا يخول له حيث

ض ي اعلى أر  زةالقانوني الذي يمنع ممارسة الحياوهناك حالة أخرى وهي انعدام النص 

نقضت وأبطلت المحكمة العليا : رت المحكمة العليا ما يأتياالعرش بحيث جاء في أحد قر 

القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الذي قض ى بأن الأرض ذات طبيعة عرش العهد 

 .الاستعماري 

وقد عللت نقضها للقرار على أساس أن قضاة المجلس لما قرروا بأن الحيازة لا تجوز 

عة للدولة، فإن هذا التأسيس خاطئ لا يوجد أن نص قانوني يتحدث عن في الأملاك التاب

منع الحيازة في الأملاك التابعة للدولة التي تمنع للأشخاص بموجب شهادة إدارية من أجل 

 .[2] "استغلالها والانتفاع بها

 زةحياالعليا وبرغم إجازتها بالتمسك بعن المحكمة الة يتضح من خلال القرارات الصادر 

سبيبها التي من شأنها حمايتها، لكن ت زةما يعني ممارسة جميع دعاوى الحياض ي العرش مار أفي 

ثابت اتجاه الوضعية  المحكمة العليا ليس لها موقف أن الذي يدل يختلف في كل مرة، الأمر

تها ار ا، مما يجعلها تساير أطراف التقاض ي في كل مرة في تسبيب قر شض ي العر ار القانونية لأ 
                                                           

، 6000، 6، المجلة القضائية، العدد 6000/00/64الصادر بتاريخ  600660المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم [  1] 
 .634ص 

 .16، ص 0111، الصادرة 0، المجلة القضائية، العدد 000247المحكمة العليا، قرار رقم [  2] 
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 .[1] تهاز بشأن حيا

 إثبات دعاوى حيازة أرض ي العرش: الفرع الثالث

ت عامة كانت محل تناقض في االعقار  و  ض ي العرش خاصةافي أر  زةاإن إثبات الحي

القضاء سواء عن المحكمة العليا أو على مستوى مجلس الدولة بحيث كان هناك موقف يعتبر 

لطبيعتها المادية وقد يلجأ القضاء إلى الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق وذلك نظرا 

 .[2] الخبرة من أجل التأكد من توفر عنصرين الحيازة المادي والمعنوي 

وهو موقف  زةلقول بوجوب تقديم سند يثبت الحياأما الاتجاه الثاني فيذهب إلى ا

لتوجيه ا من قانون  88وجود سند قانوني حيث جاء في المادة  يشترط يناقض الأول وبتالي

يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني ": ما يأتيعقاري ال

كل 'فيتضح من خلال متن هذه المادة أن المشرع أورد عبار ....". يبرر هذه الحيارة أو هذا 

ض ي التابعة اض ي التابعة للملكية خاصة وكذلك الأر االأر  فيفهم أن حائزي " حائز لملك عقاري 

 .واسع به مما يعني أنه يندرج فيها الملك الخاص والعام ةالوطنية فمدلول العبار للأملاك 

إبطال القرار " :والذي جاء في مضمونه 2888كما كرس مجلس الدولة قرر صادر بتاريخ 

، الذي رفض الدعوى التي رفعتها بلدية ةالمستأنف الصادر عن مجلس قضاء بسكر 

رار قض ي المخصصة للرعي، بموجب االأر لعروش ضد حائز أرض عرش قد صنفت ضمن 

 .، يهدف إخراجه من الأرض والمطالبة بالتعوبض عن الضرر 1991/20/11من الوالي بتاريخ 

و قد علل مجلس الدولة قراره على أساس أن الحائز لم يقدم أي وثيقة أو سند 

عن طريق  يثبت حيازته القانونية لقطعة الأرض المتنازع من أجلها أو سند يثبت تملكه لها

الحيازة، وبالتالي فانعدام السند القانوني الذي يضفي مشروعية استغلاله للأرض لا 

 .من القانون المدني 808يخول له التمسك بالمادة 

                                                           

 .032حاجي نعيمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص [  1] 
لية الحقوق قانون خاص، ك: بوترعة زينب، الحيازة في القانون المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص [  2] 

 21، ص، 6001والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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وأنه لا يجوز له التجريح في مقرر تخصيص الأرض للرعي الصادر عن الوالي، مما 

الاستعجالي والزم الحائز بالخروج من ه دون اللجوء إلى القضاء ايخول للبلدية القيام تر 

 .[1] "لة البناية والمغروسات وردم الحفراعادتها كما كانت واز إالقطعة الأرضية و 

 دعوى الاستحقاق: المطلب الثاني

اك وسيلة قانونية نلم تكن ه اإن الحق مهما كانت طبيعته لا يكون له وجود قانوني، م

ا ولم القانوني الوجود المادي دون  الوجود يكون له قضائية دعوى  إذن من المجرد تحميه، فالحق

 طلبهذا الم و فيكانت دعوى الاستحقاق هي أهم الدعاوى وأكثرها انتشارا في الواقع العملي 

فمن هما طرفا الدعوى ؟ وما هو المحل الذي تنصب عليه ؟ كيف  ،حكامهالأ  سيتم التطرق 

و هل تطبق أحكامها على أراض ي العرش أم  ؟ يتم إثباتها ؟ وما هو أجل سقوط هذه الدعوى 

 .طلبهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراستنا لهذا الم هناك إستثناءات ؟

 تحقاقلإس دعوى طرفا  : ول الفرع الا 

الاختصاص  ينعقد حيت الدعاوى، رفع العامة في للقواعد تخضع دعوى الاستحقاق

 .لها طرفين المدعي والمدعى عليه لمحكمة موقع العقار لكونها دعوى عينية فيها

 ىالمدع: أولا 

لأنه  هو من يطالب بملكية العقار، فلا يعقل أن يطالب المالك بملكية عقار في حيازته

 المالك في لو كان أما آخر، شخصة حياز  إلى حيازته يخرج من عندما عقاره يطلب استحقاق

يرفع دعوى منع التعرض في الملكية، دعوى الاستحقاق هو نفسه الحائز، فمن الأفضل له أن 

فلو استوفت حيازة المدعي للشروط المقررة قانونا، كان من الأنسب أن يرفع دعوى منع 

 .التعرض في الحيازة، ذلك أن الحيازة واقعة مادية، وهي أسهل من حيت وسائل الإثبات

 يهلالمدعى ع: ثانيا 

 :دى الطرق التاليةهو عادة الحائز للعقار الذي وصل العقار إليه بإح 
                                                           

 007نقلا عن حاجي نعيمة، المرجع السابق ص [  1] 
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وهو التخلي الإرادي عن حق أو التزام بعد إهمال المالك لعقاره بإرادته، يأتي  :الإهمال  - أ

الحالة  هذه في المالك ،[1] مالك دون  العقار يبقى أو المالك، بمظهر الغير و يصبح يظهر

 .[2] دون اللجوء إلى القضاء يستعيده

هيمنة أو سيطرة مادية على ش يء  وهو أن يباشر شخص: روضع اليد من طرف الغي - ب

يملكه الغير، دون أن يبرر ذلك بأي سند خلافا للحيازة التي هدفها في نية الحائز 

 ٠[3] مباشرة حق عيني

فإذا قام المالك بتمكين الغير من وضع اليد على عقاره بموجب عقد قرض، 

الاستحقاق ي هذه الحالة لا يستطيع ممارسة دعوى فالخ، ف..إيجار إيداع أو وكالة

 له حق دعوى شخصية لكن عقاره إليه يعيد الذي رفض أن. العينية ضد واضع اليد

بات العقد الذي كان محله ثبت ملكيته لكن فقط إثأن ي يستطيع فلا العقد إلى تستند

 .[4] عقاره

ترض أن المالك موجود في نزاع مع الحائز، في هذه فدعوى الاستحقاق ت: يازة الغيرح - ت

 .بات ملكيتهثيجدر به تجنب رفع دعوى الاستحقاق، حتى لا يطالب بإالحالة 

 الذي ترفع عليه دعوى  الحائز هذا دعوى ضد الحائز، المالك قد يرفع عمليا لكن

التخلي  إلى فيلجأ بذلك، علم أنه أو محضر قضائي، عن طريق بذلك هغتم تبلي الاستحقاق سواء

ته كحائز ومن ثم فبهذا يقدم دفعا بانعدام صأو التنازل عن الحيازة لشخص آخر، وهو 

تتوافر فيه سوء النية لأن غرضه من هذا عدم تمكين ف .الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا

  [5] المدعي المالك من استرداد ملكه وإرباك هذا الأخير

في هذه الحالة أجاز الفقه والقضاء المقارن قبول دعوى الاستحقاق على الحائز الذي 

حيازته للعقار محل المطالبة القضائية ليقع على عاتق هذا الحائز استعادة العقار  تنازل عن

                                                           

 00، ص 0110ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، : راجع في ذلك [  1] 

 [2 ] sioçnarf chabas , leçons de droit civil tome 2, 2éme volume, biens, 8éme éditions, p 364 

 13ابتسام القرام، المرجع السابق  ص [  3] 
 [4 ]  sioçnarf chabas , op –cit ,page 364 

 إجراءات مدنيه. ق 471شروط قبول الدعوى المادة : راجع في ذلك [ 5] 
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التعويض  إلى إضافة العقار قيمة عليه دفع يجب ذلك عليه تعذر وإذا المتنازل له، من الشخص

عن جبر الضرر إذا كان له مقتض ى، نتيجة حكم القاض ي بعد أن يثبت المدعي بطبيعة الحال 

كان يحوز العقار وأنه تخلى عن حيازته بعد إعلامه بالدعوى أو قبل ذلك وهو أن المدعى عليه 

 .سيئ النية

كما يجوز للمالك أن يرفع دعوى استحقاق على الحائز الجديد الذي يصبح هو في مركز 

المدعى عليه، فإذا قض ي له بإسترداد ملكه، كان المدعي ملزما بأن يرد للحائز الأول ما يكون قد 

 ه مقابل العقار بعد أن يخصم منه ما يكون قد طرأ على العقار من نقص فياستوفاه من

الانتفاع  حرمانه من الذي لحقه جراء عن الضرر  المستحق التعويض كذلك و قيمته،

 [1] بهذاالعقار

إذا قض ي في دعوى الاستحقاق باستحقاق المدعي للعقار المدعى  :آثار دعوى الإستحقاق

 .الوقت ذاته بإلزام المدعى عليه الحائز بتسليم العقار المدعيبملكيته فإنه يحكم في 

وإذا كان المدعى عليه قد تحصل على العقار المطالب به بموجب عقد بيع أبرمه مع غير 

المالك ودفع له الثمن، فلا يحق للمدعى عليه الرجوع على المدعي الذي استحق العقار لأن هذا 

ملزما بالتالي بالضمان، وإنما يحب عليه أن يرجع على  الأخير لم يكن طرفا في العقد، وليس

طبقا لما تقض ي به القواعد العامة في ضمان البيع،  [2] البائع بالثمن و بضمان الإستحقاق

والمستقر عليه في الفقه آن هذا الحكم يطبق حتى ولو كان الشراء قد تم بالمزاد العلني تنفيذا 

 .لدين

 :دعي للعقار ما يليويترتب على الحكم باستحقاق الم

 وأ ار والمنتجات وهلاك العقارلمالك العقار الرجوع على حائزه فيما يتعلق بالثم .1

 هفتل

                                                           

 906 ، ص8عبد الرزاق السئهوري، المرجع السابق، ج[  1] 
 071، ص  6000عقد البيع ، ( 4)خليل أحمد، حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء   [ 2] 
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 م تلزم الحائز سيئ النية من الوقت ٠ق 080مار، فإنه طبقا للمادة ثفيما يخص ال

مار التي قبضها والتي قصر في قبضها، غير أن له ثيصبح فيه سيئ النية أن يرد ال الذي

 .مارثيسترد ما أنققه في إنتاج هذه الأن 

 أما الملحقات فيلتزم الحائز بردها كلها أو قيمتها. 

 م فإن الحائز سيئ النية يكون مسؤولا ٠ق 048ا الهلاك والتلف، فإنه وحسب المادة مأ

ه، ولو كان ذلك ناتجا عن حادث فجائي، إلا إذا أثبت أن العقار فهلاك العقار أو تل عن

 القانون  من 2/ 042المادة  في يد من يستحقه، وتنص بقي تلف ولوي أو كان سيهلك

حائز العقار لا يكون مسؤولا إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عن هذا  أن المدني

 يكون قد التي بالمصروفات يتعلق فيما مالكه الرجوع على العقار لحائز الهلاك أو التلف

 .أقامهاآت التي يكون قد شالمن أنفقها، و

  م فيكون المالك الذي استرد ملكه ملزما بدفع٠ق 088المصروفات نصت عليها المادة 

جميع المصروفات التي أنققها الحائز، أي المصروفات اللازمة، أما المصروفات النافعة 

 اكتساب كسبب من أسباب بالالتصاق المتعلقتين 807و 804 المادتين فتطبق بشأنها

الخاصة، أهما المصروفات الكمالية فليس للحائز أن يطالبا بش يء العقارية  الملكية

 .منها

وفي حالة إقامة منشآت يجوز للحائز إزالتها شرط أن يرد الش يء إلى حالته الأولى إلا إذا 

اختار المالك استبقاءها مقابل دفع قيمتها، حالة الهدم، أما فيما يتعلق بالمنشآت فإنها تصبح 

كم الالتصاق، ويلتزم في هذه الحالة المالك بتعويض من أقام المنشآت ملكا لمالك العقار بح

من القانون المدني المتعلقة  888و  804طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 

 .بالالتصاق

 محل دعوى الإستحقاق: ثانيا 

فهي  إذن ير،الغ تحت يد عقار بملكية المطالبة ومحنها هو عينية، دعوى  الإستحقاق دعوى 

الملكية  لحماية حق تقوم وهي بذلك [1] يد الغير تحت بملكه للمطالبة المالك دعوى يرفعها

                                                           

 710، ص 0عبد الرزاق السئهوري، المرجع السابق،ج [ [1
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بذلك على الدعاوى العينية التي يطالب فيها بالملك، وعليه يخرج من دائرة  تقتصر فقط، ل

 :دعوى الإستحقاق الدعاوى التالية

اع فغير حق الملكية، كحق انتالدعاوى العينية التي يطالب فيها المدعي بحق عيني آخر  .1

وإذا تمسك الغير بحق عيني  [1] إرتفاق ذلك أن هذه الدعاوى هي دعاوى بإقرار حق عيني

 .على عقار المالك، فيمكن لهذا الأخير أن يرفع دعوى إنكار لحق عيني على هذا الغير

إسترداد  وى بدع الدعوى  وتسمى هذه الحيازة، برد المدعي يطالب فيها التي العينية الدعاوى  .2

 .حماية الحيازة، وليست بدعوى استحقاق الحيازة، وهي من دعاوى 

دعوى فسخ البيع : الدعاوى الشخصية التي يطالب فيها المدعي برد الش يء إليه، ومثالها .8

 [2] الهبةي حيث يلتزم البائع فيها برد الثمن و المشتري برد الش يء المبيع، ودعوى الرجوع ف

رد الش يء، ودعوى المؤجر على المستأجر لرد العين المؤجرة لأن حيث يلتزم الموهوب له ب

 ويطالب ر الإيجا الهبة، البيع، عقود عن نشأت إلتزامات شخصية، إلى هذه الدعاوى تستند

 .بات الملكيةثبات العقد منش ئ الالتزام برد الش يء، وليس بحاجة إلى إثفيها المدعى بإ

 طرق إثبات دعوى الإستحقاق: الثا ث

يقينية،  الملكية بدلالة قطعية إثبات تكون بصدد انوه :المسح يةلبعد عم ري عقا ترفد وجود .1

 .ويحتج به على الكافة بما في ذلك الحائز لمدة طويلة

الأحكام  و  كعقود الشهرة وشهادة الحيازة: العقاريةبالمحافظة رسمي مشهر  رر وجود مح .2

 .القضائية

 810/81/1881قبل : ابتثريخا ات ب كتسإي فوجود محرر عر .8

 81/81/1881بعد : التاريخ ثابت وجود محرر غير ثابت التاريخ او  .4

 تقدم دعوى الإستحقاق: عا راب

 :إذا كانت الملكية حقا دائما، فلهذه الديمومة معنيان

                                                           

 0992سنة  1، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،ط 11المطول في شرح القانون المدني ج  أنور طلبة،[ 1] ]  
 900ص  ٠، هامش8الرزاق السئهوري، المرجع السابق، ج عبد[ 2] 
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 ه حق يدوم بدوام محلهنأ: هما لو أ

 ه لا يسقط بعدم الاستعمالنأ: يهما ناث

، لذلك  [1] أن الملكية لا تسقط أبدا عن المالك " الدوام " وما يترتب عن هذه الخاصية 

 يستطيع هذا الأخير في أي وقت يشاء أن يرفع دعوى الاستحقاق، فليس لهذه الأخيرة أجل

 [2] ، رغم أن الحقوق العينية الأخرى تزول بعدم الاستعمال لمدة معينةمحدد تزول بإنقضائه

والسكنى المادة  الاستعمال وحق ق م 072 المادة اعفالانت م، حق ق 088 المادة مثلا قالإرتفا كحق

 .ق م، وكذلك الحقوق الشخصية تزول هي أيضا بالتقادم المسقط 078

، لذلك فمهما طال  [3] وتختلف دعوى الاستحقاق عن باقي الدعاوى في أنها لا تتقادم

 .الزمن فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط أبدا بالتقادم

 ملكيته بعدم يفقد لا حيازة مالكه، فهو الش يء من لو خرج حتى ينفذ، لم ولو آثره وينتج

 .[4] رسنة أو أكث 48أو  88ة أو نس 17الإستعمال، وله أن يرفع دعوى الإستحقاق بعد 

الحالة ليس حق مطلقا، إذ يمكن للغير أن يكسب هذه الملكية  إلا أن حق المالك في هذه

ق مدني  020إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشروط التي استلزمها القاتون حسب المادة 

وذلك طبقا لسبب من أسباب إكتساب الملكية العقارية وذلك بالتقادم المكسب سواء كان 

مستند إلى حسن النية وسبب صحيح حتى لو  سنوات 18سنة أو قصير المدة  17طويل المدة 

كان عقدا عرفيا ثابت التاريخ، وتترتب على هذا أن الملكية تزول عن المالك الحقيقي، بحيث لا 

حد له  أن الملكية ليست حقا مطلقا لا  حيثيمكن له أن يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز 

 يستحق بموجب ذلك الحماية التية اجتماعية يجب على المالك أن يقوم بها، و فبل هو وظي

                                                           

، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ط  0قمر محمد مرسي، الموسوعة الجامعة في التعلبيق على القانون العدني، الجزء  [  1] 
 4167، ص  6007

[2]sioçnarf  chabas , op –cit ,page 367  
  711، ص 0عبد الرزاق السئهوري، المرجع السابق، ج [3] 
 4167قمر محمد مرسي، المرجع السابق، ص  [4]
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سواء كانت  الاستحقاق دعوى  بين يميز لم الفرنس ي القضائي الاجتهاد القانون كما أن قررها له

 .[1] عقارية أو منقولة فهي لا تتقادم

وفي الحالة التي يفقد فيها المالك ملكيته فإن مرد ذلك لا يرجع أنه فقدها بعدم 

و مع ذلك فإن  .الحائز قد كسب ملكيته بالتقادم المكسبالاستعمال ولكن لكون الشخص 

الحيازة في أراض ي العرش لا يمكن أن تكسب ملكيتها و لو طالت مدتها بإعتبار أ، هذه الأراض ي 

ملك للدولة و أملاك الدولة تتمتع بحماية قانونية تمنع تقادمها، إلا أنه يتم اللجوء إلى رفع 

ذا الأخير إستقر على جواز ممارسة الحيازة في أراض ي العرش هده الدعاوى أما القضاء إلا أن ه

 [2] .و حمايتها في مواجهة الغير، و لكن لا يكرس ذلك أي حق ملكية لحائز

 المنازعات الميدانية: المبحث الثاني 

 المنازعات المثارة أثناءأشغال المسح: المطلب الأول 

رضيها عبر مختلف امساحتها و تنوع أتكبدت الجزائر عناء تطهير عقارتها رغم اتساع 

مختصة تحت رعاية قوانين و  زةولايتها باعتمادها على آلية قانونية محضة، تسيرها أجه

و تعتبر هذه العملية .[3] ض يامراسيم و إجراءات متنوعة و هذه الآلية تتمثل في عملية مسح الأر 

ينحصر أهدافه في تثبيت الملكية ي الذي يقوم عليه نظام الشهر العيني ر الركيزة والعمود الفق

العقارية وحمايتها بضمان الحقوق ونمو الاقتصاد عبر إرساء ترسانة من القواعد المتينة 

، فقبل التكلم عن المنازعات و الإشكاليات التي تعترض عملية المسح [4] الملكية العقارية لتطهير 

 .في أراض ي العرش وجب تقديم تعريف شامل لهذه العملية

 تعريف عملية مسح الأراض ي: الأول  الفرع

                                                           

[1] sioçnarf  chabas , op –cit ,page 367   
  270لمبوب رانية، المرجع السابق، ص [ 2] 
، ص ص 6001ورات بغدادي، الجزائر، مراحي ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، منش [3] 

07 - 02 

 [4]  Philippe Simler, Philippe Delebecque, Droit civil ; Les sûretés, la publicité foncière, 2ème 
édition, 1995, Dalloz, Paris, p.36 . 
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تعددت تعريفات الفقهاء للمسح العقاري واختلفت عن بعضها البعض، سنذكر منها 

المسح عملية تقنية تتولاها السلطات الإدارية المختصة ": ر بوضيافاتعريف الدكتور عم

عنها من بغرض التأكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختلاف أنواعها وماء يترتب 

 .[1] "حقوق 

عملية تقنية تستند على تصاميم ومخططات مسح "أما ليلى زروقي عرفته أنه 

وسجلات لقطع الأراض ي يرتب فيها العقار حسب الترتيب الطوبوغرافي ويشرف على هذه 

 .[2] ..."العملية مهندسون تقنيون وخبراء عقاريون 

ضاء العقاري على فرة على الطييفهم من التعريف السابق أن المسح العقاري هو الس

الصعيد التقني القانوني، بقصد جرد الحالة المدنية للملكيات العقارية والحقوق العينية مع 

 .إرفاق الوثائق الوصفية لها

أما المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا صريحا للمسح العام و إنما ترك مهمة تعريفه 

المتعلق بإعداد مسح الأرض ي قدم لنا مجال  84-87من الأمر رقم  2للفقهاء، إلا أنه في المادة 

مسح الأراض ي العام يحدد ويعرف النطاق ": تطبيق عملية المسح حيث نصت على أن

الأمر قامت  نفس من 4المادة  [3] "الطبيعي للعقارات و يمثل الأساس المادي للسجل العقاري 

التراب الوطني تحديد الملكيات يتم على مجموع ": ة، حيث تنص علىفبتوضيح المادة السال

 ".قصد إعداد مخطط منظم وتأسيس مسح الأراض ي

اكتفى المشرع الجزائري من خلال المادتين السالفتي الذكر بإيضاح الهدف من وجود 

 .ض ي ولم يعط تعريفا صريحا لهاعملية مسح الأر 

                                                           
 .20، ص6001حاجي نعيمة، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر،  [1] 
 667، ص 6007ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  [2] 
المتعلق بإعداد مسح الأرضي العام وتأسيس السجل العقاري في دلالة تحت تسمية القانون 34—37لذلك جاء الأمر رقم  [3] 

وضحة على تلازم عملية إعداد السجل العيني في القانون الجزائري عن طريق قيد وترقيم العقارات، فالحقيقة فإن أعمال المسح 
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،  براني فيروز، مسح الأراضي، مذكرة... عبارة عن تمهيد الانتقال إلى نظام الشهر العيني

 70، ص6000جامعة يوسف بن خدة، 



 

 30 

، [1] الزراعيةالمتضمن الثورة  1881/11/80المؤرخ في  88-81من الأمر رقم  2أما المادة 

 .وضع الوثائق المسحية استنادا إلى البطاقات العقارية لكل بلدية ةفإنه أكد على ضرور 

من خلال ما سبق، يمكننا القول أن المسح عملية وصفية للعقار؛ لأنه يحدد القوام 

ض ي فهو يقوم بتحديد طبيعة شغل أو تخصيص العقار االمادي لها، ويعين الحدود وطبيعة الأر 

مالكه، سواء كان طبيعيا أو معنويا؛ فهو يتولى تحديد الملاك الظاهرين وأصحاب بشخص 

الحقوق العينية وطبيعة استغلال العقار وهذا كله بموجب الوثائق الرسمية، فالمسح نظام 

قانوني عقاري، له دور كاشف من جهة أولى لأنه يكشف الحقوق القانونية المتعلقة بالعقار، 

 .[2] ر هذه الحقوق اسبب في إقر  ومن جهة ثانية، يكون 

 إشكالية تمسك حائزي أراض ي العرش بالملكية: الفرع الثاني 

ض ي العرش، إلا أن احة النصوص حول الطبيعة القانونية لأر ابالرغم من وضوح وصر 

ل االكثير من حائزي هذا النوع من الأرض ي الذين توارثوا حق الانتفاع بها أبا عن جد لا يز 

ض ي يكرس لهم حق الملكية، وبالتالي هذا يدفعهم إلى القيام الهم لهذه الأر باعتقادهم أن شغ

م تصرفات عرفية والتنازل عنها، إضافة إلى منازعاتهم للدولة حول حق ملكية هذه ابإبر 

 .[3] ض ي ملك للدولةاض ي بدون سند، والذي يقابل بالرفض كون هذه الأر االأر 

تثبت قيام الإدارة الفرنسية بالتحقيقات وهو نفس الحال بالنسبة للمحتجين بوثائق 

الإجمالية دون المصادقة عليها، فهي أيضا تواجه بالرفض لعدم انتقال الملكية  الجزئية أو

 .[4] بصفة نهائية لصالحهم

ض ي العرش من جميع الحقوق المخفية اكد من تصفية أر أويقصد بالتحقيق الجزئي، الت

أيضا من أن شاغلها كان واضعا يده عليها مند أجيال التي تثقلها من ديون وغيرها والتحقق 

                                                           
الصادرة  13عدد . ر.، يتضمن الثورة الزراعية، ج0130نوفمبر  00، المؤرخ في67، المرجع السابق، المادة 37-30أمر رقم  [1] 

 (.ملغى) 0130نوفمبر  70بتاريخ 
 .0مراحي ريم، المرجع السابق، ص [2] 
 070حاجي نعيمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص [3] 
 37 - 34، ص ص 6007، الجزائر، 0عايدة ديرم، أراضي العرش في التشريع الجزائري، دار قانة للنشر و التجليد، ط [4] 
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رض تملكها وإدخالها غب( المنتفع من أرض العرش)ويكون هذا التحقيق بطلب من هذا الأخير 

العرش  ض يافي ذمته العقارية، أما التحقيق الإجمالي فتقوم به الدولة من تلقاء نفسها في أر 

هذه  عن هذه التحقيقات أن تصبح ملكيةالتي لم يتقدم اصحابها بطلبات تمليك، وينتج 

ض ي خاصة يمكن التصرف فيها، إلا أنه لايجوز لمستغليها الإدعاء بملكيتها مالم يصادق االأر 

 .[1] اكذالإستعمارية ان ةعلى سندات ملكيتها من طرف الإدار 

سك بالتقادم المكسب في مإذن فقد تظهر هذه المنازعات في العديد من الحالات، كالت

ن الأمر واضح كونها تدخل ضمن الأملاك الوطنية فهي غير قابلة للتملك مهما كان أمد حين أ

تمسكون وبصدد عمليات المسح بأحقيتهم يض ي العرش ا، زيادة على هذا فإن شاغلي أر زةالحيا

ائدتهم، ويحررون احتجاجاتهم بشأن هذه العملية كونهم أقبلوا على فض ي لافي مسح هذه الأر 

من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية  ةفية، أو أنهم يمتلكون سندات محرر شرائها بعقود عر 

 [2] .الاحتلال ةفي فتر 

أراض ي ت التي تنطوي ضمن الذا فإن المعترضين وعند لجوئهم إلى المطالبة بالعقار 

ائدتهم، فإن يستندون في ذلك إلى تقديم سندات رسمية، أو سندات عرفية وكذلك فلالعرش 

، و نوع اخر من العقود والمتمثلة في عقود البيع الواقف على شرط مع الإيجاريستندون إلى 

 .[3] أحيانا يكون إعتراض شاغلي الأرض دون سند أساسا

 الأعتراضات بموجب عقود عرفية: أولا 

 87/22 إن إعتراف الدولة بتبعية أراض ي العرش لملكيتها الخاصة بموجب القانون رقم

توجيه العقاري لم يمنع بعض حائزي هذه الأراض ي من التنازل عنها المعدل والمتمم لقانون ال

ي الذي بحوزته العقد العرفي إلى الإعتراض ر بموجب عقود بيع عرفية، الأمر الذي يدفع بالمشت

أثناء عمليات المسح العقاري، مستندا إلى ذلك العقد كدليل إثبات على ملكيته لأرض العرش 

ل المكلفين بالمسح يواجهون إشكالات مع أمثال هؤلاء التي إشتراها بموجبه، مما يجع

                                                           
 016،ص6004جزائر،ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ال [1] 
 072حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  [2] 
 070حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص  [3] 
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المعترضين، سواء أثناء عمليات التحقيق الميداني أو خلال مرحلة معالجة الإحتجاجات، فحائز 

هذه الأرض قد يرغب في التنازل عنها للغير بالبيع مثلا ، فيجد نفسه أمام عائق كبير جدا 

البيع عملا غير مشروع، إنطلاقا من مبدأ عدم يمنعه من إمكانية بيعها، إذ يعد التصرف ب

جواز التصرف في ملك الغير، الأمر الذي يجعله يسلك مسلكا متحايلا يتمثل في التنازل عنها 

 .[1] بموجب عقد بيع عرفي بعيدا عن رقابة الدولة والقضاء

 الإعتراضات بموجب سندات التحقيق الجزئي و الإجمالي: ثانيا 

النوع من الإعتراضات يجب التنبيه أن حائزي سندات التحقيق قبل التطرق إلى هذا 

الجزئي والإجمالي والمصادق عليها من قبل الحاكم العام يعتبرون مالكين شرعيين لأراضيهم 

حيث أن الطبيعة القانونية لأراضيهم تحولت من أراض ي عرش إلى أراض ي محل التحقيق، 

إلى ملكية فردية تخص المستفيد من التحقيق تابعة للملكية الخاصة و تحول طابعها المشاع 

 .[2] الجزئي فقط

إن سندات الملكية الناجمة عن التحقيق الجزئي والإجمالي والموقع عليها : تقديم الإعتراضات

من قبل الحاكم العام هي سندات تامة الإثبات، وتعتبر سندات ملكية نهائية، ويحق لصاحبها 

الأمر بالنسبة لمشتري هذه الأرض المسلم بشأنها سند الإحتجاج بها أمام أي جهة، وكذلك 

ملكية إش التحقيق الجزئي فيعد مالكا في نظر القانون، لأن طبيعة الأرض تحولت في ظل 

 .ة[3] القانون الفرنس ي إلى أرض تابعة للملكية الخاص

مع الإيجار المذكور سابقا أو  طر ش لىعلكن الإشكال يثور بشأن عقد البيع الواقف 

ات التحقيق الجزئي والإجمالي التي لم تتم إجراءات المصادقة عليها، فكثير من أراض ي سند

العرش كانت محل تحقيق، وقد تم التنازل عنها على يد موثقين وقضاة شرعيين أثناء الوجود 

، ولم تحرر سندات (عقد بيع واقف على شرط مع الإيجار)على الوجه المذكور  ي الإستعمار 

، أو أنها حررت ولم يوقع عليها الحاكم العام بالجزائر، بسبب حصول الجزائر ملكيتها النهائية

                                                           
 10حاجي نعيمة دكتوراه ص  [1] 
 040 - 070ص ص  أراضي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق،حاجي نعيمة،  [2] 
 10حاجي نعيمة دكتوراه ص  [3] 
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م، وبالتالي في هذه الحالة غالبا ما يقوم حائزو أراض ي العرش 1822على الإستقلال سنة 

 :، وهي كالتالي[1] اضاتهمر إعت بتقديم نوعين من السندات، بهدف تدعيم

الإجمالي غير مصادق عليها من طرف الحاكم سندات محررة إنر التحقيق الجزئي أو  .1

 .العام

عقود بيع واقفة على شرط مع الإيجار، ونتيجة لعدم إكتمال الإجراءات لم تتحول إلى  .2

ة الإحتلال، وبقيت هي الأخرى تمثل تر وقد أثارت نزاعات خلال ف سندات ملكية تامة،

 .مشكلا بعد الإستقلال

مجلس الشيوخ المحددة بموجب قانون  لجنة المسح بناءا على مخططاتكما تسجل 

أرض تابعة لأملاك الدولة، ولا تكترث : ن بطاقة التحقيق عبارةمسيناتوس كوتسيلت ض

 .[2] لإعتراضاتهم، لأن السندات التي بحوزتهم ليست نهائية، وبالتالي لا يعتد بها في إثبات الملكية

 الإعتراضات بدون سند: ثالثا 

م حائزي أراض ي العرش أنهم يملكون حق ملكية هذه يعود الإعتقاد الراسخ لمعظ

 .الأراض ي الذي توارثوه أبا عن جد على أساس وضع اليد دون أن يملكوا أي سند لإثبات ذلك

و كثيرا ما يواجه هؤلاء الفرق التقنية و يدعون ملكية الأرض للأسباب السابقة، و ما 

سجيل الأرض ضمن الأملاك على هذه الفرق التقنية سوى تجاهل هذه الإعتراضات و ت

و غالبا لا يقتنع هؤلاء بنتيجة التحقيقات ، لدولة في بطاقة التحقيق العقاري الخاصة با

الميدانية و يقدمون احتجاجاتهم أمام لجنة المسح ، و طبعا سوف ترفض اللجنة بدورها 

 [3] . الاحتجاج استنادا إلى مخطط مجلس الشيوخ

 

                                                           
 040 - 070ص ص  انون الجزائري، مرجع سابق،أراضي العرش في القحاجي نعيمة،  [1] 
  10حاجي نعيمة دكتوراه ص  [2] 
 040أراضي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص حاجي نعيمة،  [3] 
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 .م المادية لأرض العرشلفي المعا يريالناجمة عن التغالإشكالية : الفرع الثالث 

فالأراض ي  ةقد يحدث وأن تتغير حدود العقار بسبب عوامل عدة كالعوامل الطبيعي 

وقع واد بين أرضين فلاحيتين مع مرور الزمن تمالطبيعية تظهر خاصة في حالة  تتأثر بالظروف

أو ذلك إلى اتساع أرض و تضييق أخرى، مما يتسبب إما في زيادة مساحة أرض عرش  ؤديي

 .[1] نقصانها فتخالف بذلك المعطيات الموجودة في وثائق المسح

كذلك في حالة وجود فارق في مساحة أراض ي الخواص بين ما تضمنه العقد وما 

 الزيادة تفوق  لعرش، فاذا كانتارق بالزيادة من أرض افهذا ال كان توصلت إليه نتائج المسح و

صراحة مقابل ثمن لا  كلذ ائدة صاحب العقد إذا طلبفل يمكن التنازل عنها بالتراض ي 28/1

أرض العرش مساسا بها أو يقل على القيمة الحقيقية، ولا يشكل هذا التنازل من مساحة 

ا، ولا يمكن كنها من التصرف فيهتمخاصة  ةبحق الحائز لأن الدولة تملك أرض العرش ملكي

الدولة، بل يمكن أيضا لإدارة أملاك الدولة أن  للحائز أن يتمسك بحماية حيازته في مواجهة

إطار مطابقة البنايات إذا كانت أرض العرش تشكل وعاء  في لعرشاراض ي عن أرض تتتنازل بال

ؤدي إلى يلاحية، مما فل الأرض عن وجهتها التحوي، وهذا بعد عقاري لبناء موضوع التسوية

 .[2] ة نهائيةفالعرش من حيازتها بص ضر أحرمان حائز 

 المنازعات العشائرية المتعلقة بالحيازة: المطلب الثاني 

وع اخر، قد لا تصل إلى المحاكم، لكنها تشكل خطورة نتشهد اراض ي العرش نزاعات من 

تتعدى مسألة فقدان الحقوق، لتبلغ مستوى قومي، يهدد أمن وإستقرار المجتمع الجزائري، 

قع بين العروش، وتكون تهي بطبيعة الحال مسألة النزاعات العروشية، أي النزاعات التي 

ها، فأراض ي العرش هي مفهوم إجتماعي مسألة الحيازة في غالب الأحيان هي السبب المباشر ل

يجة للأبعاد الإجتماعية اللصيقة بهذا النوع من تقبل أن تكون مفهوما ماديا وقانونيا، ن

                                                           
نعيمة حاجي، الاشكالات الناجمة عن الخطأ في الوصف المادي للعقار خلال التحقيق الميداني، ملتقى الترقيم والتحقيق  [1] 

، 6000أفريل  02العقاريين كآليتين لتطهير الملكية العقارية الخاصة، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة، بتاريخ 
 .71ص 

 240خصوصية حيازة أراضي العرش وفقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، ص لمبوب رانية،  [2] 
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 .الأراض ي

وقد شهدت مناطق الجزائر الداخلية، والتي ينتشر فيها هذا النوع من الأراض ي نزاعات 

اعية، كلما لاحت إلى الأفق ربت المواسم الزر تبين العروش في منتهى الخطورة، كلما إق

ا في كل مرة، لأن الأمر لهجعل السلطات الأمنية تتأهب تصراعات دامية بين أفراد العرش 

أصبح أكثر خطورة قد يصل إلى حد المساس بالأمن العام، ورغم أن هذه الصراعات ليست 

 .وليدة اليوم غير أن السلطات عجزت عن وضع حد لها

 زعات العشائرية حول أراض ي العرشأسباب المنا: الفرع الأول 

ها من نزاعات نيرجع المؤرخون وعلماء الإجتماع مسالة العصبية القبلية وما ينتج ع

ناحر إلى العديد من التفسيرات التي تقوم على نظريات إجتماعية وتغيرات تاريخية، أما في تو 

سيرات حسب ما شهدته القبائل البربرية والعربية فالجزائر فيمكن ضبطها وفق هذه الت

طورات أنثروبولوجية وتاريخية، خاصة أن المجتمع الجزائري بإعتباره تالقاطنة في الدولة من 

جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي بشكل عام، هو مجتمع قبلي بإمتياز حسب ما تم بيانه 

ريقيا، إلا أن هذا المجتمع بقي محافظا سابقا، ورغم تعاقب الدول المستعمرة على شمال أف

و هي الأماكن التي تقع  إلى حد كبير على طابعه القبلي، خاصة في الأرياف والجبال والصحاري 

 .[1] فيها معظم أراض ي العرش في الجزائر

 الأسباب الاجتماعية لظاهرة العصبية القبلية: أولا 

سمون إلى بدو وحضر، فالبدو كما يرى إبن خلدون أن سكان الجزائر في عصره كانوا ينق

يرى هم سكان القفار والصحاري وأهل الأرياف والجبال، أما الحضر فهم سكان المدن 

 :والأمصار، ومعيشة سكان البدو تقوم على الفلاحة والرعي، وقد قسمهم إلى ثلاثة أصناف

سكان يمتهن أعضاؤه الفلاحة المستقرة دون الحاجة إلى الرحلة، وهم : الصنف الأول 

                                                           
 007حاجي نعيمة دوكتوراه ص  [1] 
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، أي الذين يتخذون مساكنهم من الطين والحجارة، وهم سكان الريف [1] درالريف أو أهل الم

خلف حيواناتهم، بل ينتجون علف حيواناتهم .المستقرون في القرى والجبال، وهم لا يتنقلون 

 . [2] بأنفسهم، بواسطة الزراعة وخدمة الأرض

ون بالشاوية نظرا لقيامهم بتربية و هم أهل السهوب، سماهم إبن خلد :الصنف الثاني

على الرحلة المحدودة وتربية المواش ي، وهؤلاء يرتحلون لكن لا  ون يعتمد الشياه و الأبقار،

 .[3] يبتعدون 

هم المتوغلون في القفار والمتتقلون عبر المفازات البعيدة، وهم من : الصنف الثالث

 .[4] اتةنالأعراب وقبائل ز 

، فالبادية لا يقدر على الحياة فيها إلا « هي شعار العصبية البداوة» :يقول إبن خلدون 

إلى , القبائل ذات العصبية، وإذا وجدت قبائل ذات عصبية ضعيفة في البادية فإنها تضطر

إلتماس الحماية من عصبية أخرى قوية، فتلتحق بها، حيث تلتحم بها بواسطة الحلف 

بالعدوان والميل إلى , الطبيعة، التي خصت البشروالجوار، كل ذلك يتم بسبب ما سنه الله في 

 .[5] الظلم وحب البقاء والنعرة على الأقارب

في  -والسكن بالبادية لا تقدر عليه سوى القبائل ذات العصبية، فإن سكان البادية 

ر توغلا فى البادية، كانوا ثلابد أنهم يتميزون بالشجاعة والإقدام، وكلما كانوا أك -هذه الحال

توحشا وشجاعة، وبالتالي فهم أقدر على التغلب على المصاعب من سواهم، وعلى هذا  أكثر 

فإن العصبية تختلف من حيث الشدة بين المتوغلين في البداوة، وبين سكان الأرياف، وأطراف 

البادية المتصلة بالأمصار والمدن، وحتى إذا ما تكافأت عصبية ما مع أخرى في العدد، فإن 

في محيط أكثر توحشا، وأبعد عمقا في القفار، لأن  شا للعصبية التي تعيالغلبة تكون دوم

                                                           
، ص 6007، دار بوزياني للنشر، (ظاهرة اجتماعية و تاريخية على ضوء الفكر الخلدوني) بوزياني الدراجي، العصبة القبلية  [1] 

 نقلا عن حاجي نعيمة، النظام القانوني 061
 002المرجع السابق ص  [2] 
 040المرجع السابق ص  [3] 
 032المرجع السابق ص  [4] 
 003حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص [5] 
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البداوة لا تشتد إلا في القفار، والمناطق المتسعة الأطراف، وحيث تكون الكثافة السكانية 

تذوب البداوة بقبائلها وعصبياتها، إذ يتم تفكيك القبيلة بمقتض ى الإختلاط الكثيف 

ين الناس، تبعا لمقتض ى الحاجة الإقتصادية والثقافية، وعليه والإزدحام السكاني، والتداخل ب

العوامل المضعفة للعصبية القبلية، إن أشهر المقولات  فإن الكثافة السكانية تعتبر من

مع أخى على إبن  »:روبولوجية في الجزائرثالشعبية التي تصور العصبية القبلية كظاهرة أن

 .« [1] عمى، ومع إبن عمي على الغريب

 الأسباب التاريخية للنزاعات العشائرية: ثانيا 

بالرغم من احتكاكهم بالعديد و العديد من المجتمعات المتطورة إلا أن الأمازيغ ظلوا 

الإمبراطورية القرطاجية الكبرى، التي كانت  فقد قامت بجوارهمبالنظم القبلية،  ينكتمس  م

تتفاخر بمؤسساتها المدنية والعسكرية والعمرانية، وبعد سقوط الإمبراطورية القرطاجية 

خلفتها إمبراطورية أخرى، قامت بزرع مستعمرات رومانية عديدة بين الأمازيغ، وفي عمق 

ها طريقا، ومع هذا بقي الأمازيغ ظم مدنية متطورة؛ ولا تعرف القبلية لنمواطنهم، تستند إلى 

على حالهم، يهيمن عليهم النظام القبلي المتحجر، حيث أن فشل تغيير التركيبة الإجتماعية 

 .[2] أحدهما خارجي، والاخر داخلي:ين ثنللعروش يعود كما يبدو إلى عاملين إ

 ي، المستبد؛فأما الخارجي فهو الوجود الفينيقيين والروماني، ذلك الوجود الأناني، القمع

ينيقيين فقد ظلوا يقدمون الضرائب فسبة للنوإن إختلف وجهيهما وتباينت مواقفهما، فبال

ا كان الفينيقيون في قرطاجة يعيشون في السنوية تحت سلطان من كانوا تحت حمايتهم، ولم

ظل مؤسسات الدولة المنظمة، فقد تفوقوا على الأعداد الهائلة من الأمازيغ، وإستخدموهم 

ين وكعمال وكمستهلكين لبضائعهم، على الرغم لروهم لمصالحهم ومصالح دولتهم كمقاتوسخ

من الفترة الزمنية الطويلة التي إستوطنوا خلالها بلاد البربر فإنهم ظلوا متقوقعين على 

أنفسهم، وحريصين على ضمان عدم إختراق الأمازيغ مجتمعهم المحصن بالنظم الأرستقراطية 

                                                           
 ، نقلا عن نعيمة حاجي070، ص 6007بوزياني الدراجي، ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية، مؤسسة بوزياني للنشر، [1] 
 003حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص  [2] 
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 .[1] المنيعة

لرومان فكانوا ينظرون منذ مجيئهم إلى الأمازيغ نظرة متعالية، وبالمقابل كانوا أما ا

رواتهم، وعندما ستحت الفرصة المواتية، ثيرصدون بلادهم بعيون مشحونة بالأطماع في 

إنقضوا على فريستهم، إذ إهتموا بما تدره البلاد عليهم من خيرات، دون الإلتفات إلى ما يتفع 

م من تواجدهم بين السكان الأصليين للبلاد لقرون طويلة فإنهم حرصوا سكانها، وعلى الرغ

زقيتهم ثقافيا تعلى عدم الإختلاط بهم، وإمتتعوا عن مساعدتهم على تطوير نظمهم أو 

واقتصاديا، وبذلك حالوا بين السكان وبين ما يمكن أن ينفعهم حضاريا، هذا عن العامل 

 .الخارجي

ي علل نفسية وثقافية، عجز أبناء هذه البلاد عن التخلص أما العامل الداخلي فيتمثل ف

منها أو تهذيبها، ويمكن حصر هذه العلل فيما يعرف بالعصبية القبلية، والتي لا تزال متجذرة 

 .[2] في نفسية الفرد الجزائري إلى الآن

 ظمنما تمت ملاحظته على المجتمع الأمازيغي هو عدم إكتراثه بما كان يتحرك حوله من 

 ظاهر حضارية يتميز بها المحتلون، والأغرب من ذلك كله أنهم إحتكوا قبل معرفتهموم

، و العصبية القبلية ليست حكرا على أهل [3] للفينيقيين و الرومان بالحضارة الفرعونية

 .[4] مع التفاوت في مقدارها بين المؤسستين الريف بل و أهل المدينة أيضا

 النزاعات العشائرية حول حيازة أرض ي العرشنماذج عن : الفرع الثاني 

النزاعات التي تحدث بين العروش وتسبب إحتقانا أمنيا، وتحدث بسببها العديد من 

ها أو إحصائها، ولا يسع في هذا ر الجرائم تصل في كثير من الأحيان إلى القتل لا يمكن حص

صورة ولو أولية عن ما  الصدد إلا إدراج بعض العينات عن هذه النزاعات، حتى يتسنى إعطاء

الإستناد في هذه المنازعات الى هذه النزاعات من مجريات وأحداث وتطورات، وقد تم  حويهت

                                                           
 000، ص 6000بوزياني الدراجي، القبائل الأمازيغية، الجزء الأول،الطبعة الرابعة، دار بوزياني للنشر،  [1] 
 000حاجي نعيمة، المرجع السابق، ص  [2] 
 004بوزياني الدراجي، المرجع السابق،  ص  [3] 
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" دراسة الأستاذة حاجي نعيمة التي تطرقت للموضوع في أطروحتها للدكتوراه و المعنونة ب 

ف اليومية ، كما تم الإعتماد على بعض الصح"النظام القانوني لأراض ي العرش في الجزائر

 .الوطنية

طبيعة هذا الإشكال يفرض أسلوب تعامل خاص مع هذه المصادر،حيث تقتض ي  و 

ألسلوب التعامل مع هذه الضرورة طرح هذه الدراسة في نمطها السردي كأحداث متسلسلة 

زكيز على أسباب النزاع، أطرافه، دور تالمصادر إقتضت ضرورة طرحها كأحداث متسلسلة ، بال

غذيته ليتطور إلى نزاع بين عروش، ثم كيفية التكفل به، بعيدا عن تدخل العصبية في ت

 .القضاء، الذي إقتصر فقط على الجانب الجزائي

 نزاعات بسبب تدخل الدولة على أرض العرش: أولا 

كثيرا ما تتدخل الدولة على أراض ي العرش بإعتبارها مالكة، فتمنح إمتيازات لعائلات أو 

عرش، ليظهر من يحتج علي هذا المنح، ويعيق مشاريع الدولة في هذا أفراد عرش ما على أرض 

 .الصدد، وتحدث في غالب الأحيان نزاعات ومعارك بين الطرفين، تخلف خسائر كبيرة

 ،81رقم  عزانال

 مشروع يتعلق بإنجاز مجمع سكنات ريفية على أرض عرش: أسباب النزاع 

 مجريات وتطور النزاع 

بأم البواقي، بدأ بإحتجاجات عنيفة حول قطعة أرض، حدث شجار عنيف بين عرشين 

ر إلى شجار دموي بين عرشين، إستعملت فيه شتى أنواع نذاتطورت بعدها ودون سابق إ

إنتقل الشجار إلى الطريق الوطني رقم  .الأسلحة البيضاء، من عص ي وهراوات وقضبان حديدية

ت به حركة المرور بعد غلقه، لي شالرابط بقسنطينة مرورا بأم البواقي وعين فكرون، الذ 18

رها عشرات الجرحى، الذين لحقت بهم إصابات متفاوتة ثأين تطورت الأوضاع ليسقط على إ

 .الخطورة

الشجار العنيف وقع عقب إنطلاق مصالح الدائرة في نوطين مشروع، يتعلق بإنجاز 
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السكان طويلا  إستفادة سكنية، المشروع الذي إننظره 82مجمع سكنات ريفية بضم أزيد من 

وإحتجوا لأجله بعد تجمهرهم في أزيد من مناسبة، فرحوا لحظة تدخل السلطات الولائية، 

جانب .رض حث السلطات المحلية على ضرورة الإسراع في إنجازه، غير أنهم باتوا إلىغب

السلطات المحلية نفسها يصطدمون بوجود عوائق في تجسيده، بفعل إقدام إحدى العائلات 

 .اض المشروع، وحجتها في ذلك أن هذا الأخير سيقام فوق أرضية ترجع ملكيتها لهاعلى إعتر 

العائلة التي ألحت على تمسكها بمطلب تغيير أرضية توطين المشروع كانت قد إحتجت 

في وقت سابق، واعترضت على وضع المعالم الأولى للمشروع السكني، الذي تمت برمجته 

 .معستوى سكنات هشة، لا تتوفر فيها أدنى الضروريات للتخفيف من النسكان القاطنين على

إعتراض أفراد العائلة المجاورة للمشروع السكني، وغلقها للطريق في إحدى المرات خلال 

منتصف الشهرين الماضيين، جعل السلطات المحلية ترفع دعوى قضائية لتحديد هوية الأرض 

وضوع القضية، وحكمت بأن الأرض هي المتنازع عليها، الجهات القضائية بدورها فصلت في م

 .ملك من أملاك الدولة، وتندرج في تسييرها لمديرية أملاك الدولة

العائلة المعترضة للمشروع وقفت مرة أخرى في وجه إطارات وأعوان الدولة التابعين 

 بإنطلاق الأشغال مجددا مؤشر عليه من, لمصالح الدائرة، بعد أن تحصلت الدائرة على أمر

جهات القضائية، لتنطلق على إثرها مناوشات عنيفة بين السكان المسجلين ضمن طرف ال

قوائم الإستفادة من السكنات الريفية وبين العائلة الذي صدر ضدها الحكم القضائي، وهو 

حو الطريق الوطني رقم نالأمر الذي دفع هذه المرة السكان صاحبي قرارات الإستفادة، للتوجه 

لق الذي أدى غوالذي تم غلقه من قبلهم وإضرامهم النار فيه، وهو الالرابط بقسنطينة،  18

حو كبير العرش الثاني البالغ من العمر نبأحد أفراد العائلة الأولى من العرش الآخر إلى التوجه 

سنة، أين تم الإعتداء عليه عن طريق توجيه عدد من اللكمات في مناطق متفرقة من  72

جاجة للمشروبات الغازية، أين وجه له ضربة ناحية وجهه، جسده، مع الإستعانة ببقايا ز 

سببت جروحا خطيرة، وهو المشهد الذي أدخل العرش الذي تنتمي إليه العائلة المعترضة 

للمشروع والسكان السستفيدين في معارك دموية، إستعمل فيها الطرفان الحجارة والأسلحة 

جريحا من  17أسقط أزيد من  البيضاء من عص ي وهراوات وقضبان حديدية، وهو الذي
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 .الجانبين

 تدخل السلطات المختصة وأعيان العرشين 

رقة المتنقلة للشرطة القضائية وشكلت طوقا أمنيا على المستشفى، فتدخلت مصالح ال

تحسبا لأية تطورات، وتدخلت كتيبة الدرك الوطني هي الأخرى، حيث ساهمت بشكل فعال 

ستعمال القنابل المدسيلة للدموع، وشنت في المقابل في تهدئة الوضع، من دون أن تلجأ لإ 

موقوفا  28حملة توقيفات شملت عشرات المشاركين في الشجار العنيف، والذين قدر عددهم 

 .من أعمار متفاوتة

 تم تهدئة الوضع مؤقتا بعد تدخل جميع السلطات السابقة، بما فيهم : مصير النزاع

 .أعيان وكبار العرش

 بسبب الاعتداء على الحيازة بين العروشنزاعات : ثانيا 

أما النزاعات التي تحدث بين العروش ويكون سببها الخلاف حول حيازة وإستغلال هذه 

الأرض، خاصة بالتعرض للحيازة أو وقف الأعمال الجديدة، سواء في إطار السكن أو الرعي أو 

 .الزراعة، فهي الدافع الأول لحدوث المعارك بين العروش

 81 قمنزاع ر ال

 حرث قطعة أرض عرش فلاحية متنازع عليها: ب النزاعبس 

 مجريات وتطور النزاع 

أحد الدواوير بأم البواقي نشوب شجار عنيف بين عرشين، إستعملت فيه شتى . شهد

أنواع الأسلحة البيضاء من عص ي وهراوات وخناجر، الأمر الذي تسبب في غلق طريق وطني 

الشجار الذي إندلع بين عرشين متجاورين أعقب  .خطيرةأشخاص بجروح  7وإصابة أزيد من 

نشوب ملاسنات ومشادات كلامية بين أفرادهما، وترجع أسبابه إلى إقدام أفراد العرش الأول 

لاحية المتنازع عليها، ليتطور الأمر إلى أفراد عائلتيهما الذين تجندوا فعلى حرث قطعة الأرض ال
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م والأشكال من قضبان حديدية وعص ي وهراوات، وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجا

الوطني وشل الحركة أمام مستعمليه ليتحول إلى حلبة  الشجار تسبب بداية في غلق الطريق

رشق بالحجارة وشجار بالأسلحة البيضاء، وسجل سقوط قرابة ستة جرحى مصابين بإصابات 

 .خطيرة

 تدخل السلطات وأعيان العرشين 

لى جانب رجال كتيبة الدرك الوطني وأعيان المدينة الذين تدخلت السلطات المحلية إ

 .إحتكموا بمعية أعيان العرشين إلى منطق العقل وأخمدوا فتيل الشجار

 82نزاع رقم ال

 رعي الغنم من قبل راعي للعرش الأول في أرض تابعة للعرش الثاني: أسباب النزاع 

 مجريات وتطور النزاع 

حدث شجار عنيف بين عرشين بأحد أقاليم ولاية أم البواقي، إستعملت فيه الأسلحة 

البيضاء، أين تم تسجيل سقوط عديد الأشخاص مصابين بجروح متفرقة، كما قام 

 .لق الطريق الرابط بولاية باتنة لعدة ساعاتغالمتشاجرون ب

لاحية ترجع للعرش حدث النزاع بعد قيام العائلة الأولى برعي أغنامها داخل أرض ف

س، ويتعلق الأمر بطفل لم يتعد ر الثاني، والذي قام أحد أفراده بمهاجمة راعي الغنم بكلب ش

الرابعة عشرة من عمره، حيث أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، الأمر الذي أثار غضب عائلة 

، الطفل من العرش الأول، وأدى بهم إلى التدخل مدججين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء

لق طريق ولائي غجرحى من الجانبين، وقاموا ب 18ل ليتشابكوا فيما بينهم، مخلفين قرابة ا

 .قرابة ساعة من الزمن، مما خلف شللا على طول الطريق

 تدخل السلطات وأعيان العرشين 

كبار العرشين لتهدئة  تدخل بعض مسؤولي السلطات المحلية وأعيان المدينة و



 

 33 

رقة الإقليمية للدرك الوطني، التي باشر رجالها تحريات فالأوضاع، بحضور رجال ال

 .[1] رالشجا مكثفة، لمعرفة ملابسات وأسباب

 88النزاع رقم 

  التوسع على أرض عرش صخرية: أسباب النزاع 

  مجريات و تطور النزاع 

بعد أن  قام الإستعمار بإعادة التقسيم الإداري تسبب في إحياء صراع بين عرش ي 

ة ببار و بني معافة ببلدية ششار بولاية خنشلة بعد أن كانتا تابعتين لولايتي النمامشة ببلدي

هكتارات و هي أرض صخرية جرداء إتخذها  18بسكرة وتبسة حول قطعة أرض مساحتها 

عرش النمامشة طريق نحو أراضيهم الفلاحية و يستغل عرش بني معافة أراض ي قريبة من 

لأسلحة و البيضاء و وصل الحد إلى إستعمال حدود هذه الأرض، حيث حدثت مناوشات با

 .الأسلحة النارية للتهديد بها

  تدخل السلطات و الأعيان 

 .تدخل كبار العرشين و كذلك بع الأعيان كان سببا في إنهاء النزاع مؤقتا بصلح هش 

 حرث أرض عرش تابعة لعرش أخر: أسباب النزاع:  84النزاع رقم 

ف بسيط و تطور إلى صراع عروش بعد قيام إحدى تحول خلا : مجريات و تطور النزاع 

الفرق ببلدية سد رحال بحرث أرض بمنطقة ضاية القطا الواقعتين بولاية الجلفة، وهو ما 

 .سبب غضبا للعرش الثاني، حيث تسبب الأمر بوقوع شجار كبير

تدخل فرقة الدرك الوطني حال دون وقوع ضحايا، حيث تم : تدخل السلطات و الأعيان

 .[2] الوضع وباشروا تحقيقا لكشف ملابسات الشجار تهدئة

                                                           
 006 - 000 ص  ضي العرش في الجزائر، مرجع سابق، صحاجي نعيمة، النظام القانوني لأرا [1] 

2
 https://www.elkhabar.com ﴾consulté le 07 mai  2022) à 00:42 
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 :خاتمة 

ض ي فلاحية اهي أر فهيم القانونية جدلا في الجزائر، المفاش من أكثر ض ي العر اتعد أر 

تابعة للأملاك الوطنية الخاصة، تستغل وفق حق الانتفاع الدائم كأصل عام، في شكل 

عرفت تطورا م القانونية، وقد ، وبالتالي تتميز على العديد من المفاهيماعي وعلى الشيوعج

إذ إتخذت في  ، وصولا إلى عهد الإستقلالمار الفرنس يعبين العهد العثماني والاستيا ما تاريخ

 .كل مرحلة وجهة قانونية معينة

 امي، حيث تعتبر ملكا خاصا للدولة و الطبيعة القانونية لهذا النوع من الأراض  ميز وتت

فلاحي،  ذلك من نتائج قانونية متعلقة بالحماية، ومن جهة ثانية تعد ذات طابع نرتب عتي

العديد من النتائج والآثار  هاع، الأمر الذي يتولد عنشومن جهة ثالثة ذات طابع جماعي وم

تغل في مجملها وفق حق الانتفاع الدائم سها تنونية، أما عن طريقة استغلالها فإالقان

 .حلية، وفي حالات قليلة تستغل في شكل قانونيلمالتقليدي غبر المقنن المستند للأعراف ا

ض ي العرش لأسس قانونية عدة، فالمشرع الجزائري أصدر عدة قوانين بداية اد أر تستن

الذي  17-71عية إلى غاية صدور قانون اجيع الثورة الزر شالمتعلق بت 17—17بالقانون رقم 

 .ارض ي الفلاحيةر لال الأ غيحدد شروط وكيفية است

 :النتائج المتوصل إليها 

لا  ، حيثمن ذلك ر ثض ي العرش وحتى أكاأر  اض ى عن منح تعريفغت الجزائري  المشرع

منا الاستعانة  صريح وإنما اقتض ى الأمر  عرش بشكلض ي الاأر  نوني عالج بموجبهنجد نظام قا

 .ى ر ي العرش من جهة أخراض لف الأنظمة القانونية ذات صلة بأبالفقه تارة ومخت
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ة، حيث تظل النظام القانوني لحيازة أراض ي العرش في الجزائر يتميز بطبيعته الخاص

أرض العرش تحت سيطرة الجماعة الحائزة حيث يمكن لهم إستعمالها و إستغلالها دون أن 

 .يكتسبوا ملكيتها مهما طالت مدة حيازتهم

ة المعقدة التي تشهدها أراض ي العرش راجعة لسببين، أولهما محاولة الإستعمار وضعيال

ية خاصة و هذا ما كون صورة لدى الفرنس ي القضاء على بنية أراض ي العرش و تحويلها لملك

أنها إرث حائزيها بأحقيتهم بملكيتها إستنادا على سندات منحت لهم من الإستعمار أو  ظنا منهم 

ت دى لصراعالصعوبة رسم حدودها مما أ، أما السبب الثاني فهو م من أجدادهمهلقد بقي 

  الهدائمة بين الحائزين حول إستغلا

ع، اف النز االقضائي للنظر في هذه المنازعات يختلف حسب موضوع وأطر  صاصالإخت

فأحيانا يعود الإختصاص القضائي للقضاء العادي وأحيانا أخرى يعود الإختصاص للقضاء 

 .ليحلمالإداري بنوعيه الجهوي وا

حاول المشرع تنظيم حيازة أراض ي العرش عن طريق إخضاعها لأنظمة إستغلال الأراض ي 

 .الفلاحية

 :التوصيات

من أجل تسوية جذرية لوضعيتها  ص أراض ي العرش بنظام قانوني خاصخإمكانية 

لال أحكامه خفي شكل قانون يعالج من المتأزمة دون المساس بحقوق منتفعيها و يكون 

إلخ ....ستغلال ورقابةاض ي من حيازة وانتفاع و اب القانونية المتعددة لهذا النوع من الأر نالجوا



 

 75 

ذا النوع من هب مرجعا موحدا يستند عليه القضاء في الفصل في المنازعات المتعلقةبحيث يكون 

 .يض االأر 

الدولة عن أراض ي العرش لفائدة حائزيها مع الإبقاء على إمكانية نزعها في  إمكانية تنازل 

 .حالة عدم إستغلالها فلاحيا

ي الإستغلال منح الشاغلين الفعليين لأراض ي العرش سندات رسمية تضمن لهم حقهم ف

 .في مواجهة الأفراد و حتى الدولة

على التحكم بكل  ةالسعي نحو تكوين قضاة متخصصين في المجال العقاري للقدر 

 .تقالجوانب المتعلقة بالعقار بحكم أهميته وخطورته في ذات الو 
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 .المتضمن التوجيه العقاري  57-79من القانون  17الملغى بموجب المادة 

ج ر عدد ) المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات  1717فيفري  59المؤرخ في  17/52الأمر رقم  .5

 .المتضمن التوجيه العقاري  79/57رقم  ، الملغى بموجب القانون (17
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